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)١٥٦٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  

  الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائیة في ضوء وثیقة 

 النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخلیجي والمعاییر الدولیة

  نعیمة أوملود

  .المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الجوف، العامالقانون قسم 

  whitejoury222@gmail.com :البرید الالكتروني 
ا :  

هدف هذا البحث هو إبراز استقلالية السلطة القضائية بموجب المعـايير الدوليـة التـي 

تطرقت إليها، ونصت على العديد من الـضمانات التـي تـضمن احـترام مبـدأ اسـتقلال 

القضاء، وقد شكل قضاء دول مجلـس التعـاون الخليجـي في هـذه الدراسـة نموذجـا 

اء يـستند إلى مبـدأ اسـتقلال سـلطة القـضاء، إذ سـعى هـذا المجلـس إلى توحيـد لقض

التنظيمات القضائية للدول الأعضاء، وجعـل القـضاء مـستقلا مـن خـلال تبنيـه لوثيقـة 

الموحــد للــسلطة القــضائية لــدول مجلــس التعــاون ) القــانون(المنامــة، وثيقــة النظــام 

 .الخليجي

 ت االمعايير الدولية، وثيقة المنامة، مجلس التعاون  استقلال القضاء:ا ،

  .الخليجي



 )١٥٦٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  
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common system document and international standards  
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E-mail: whitejoury222@gmail.com  
Abstract:  

  The goal of this research is to highlight the independence of the 

judiciary under the international standards that it touched upon, and 

stipulated many guarantees that ensure respect for the principle of the 

independence of the judiciary, and the judiciary of the Gulf 

Cooperation Council states in this study formed a model for a 

judiciary based on the principle of the independence of the judiciary, 

as this council sought to the unification of the judicial organizations of 

the member states, and making the judiciary independently by 

adopting the Manama document, the unified system (law) document 

of the judicial authority of the Gulf Cooperation Council states. 
 

Keywords: The Independence Of The Judiciary, International 
Standards, Manama Document, Gulf  Cooperation Council. 
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 )١٥٦٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

 

 عـلى الـصعيد الـدولي نظـرا لمـا يـشكله مـن بـالغحظي استقلال الـسلطة القـضائية بـاهتمام   

الحــق وتحقيــق العدالــة، ولقــد عكــس ذلــك ركيــزة أساســية ودعامــة جوهريــة لإعــلاء كلمــة 

الاهـتمام مـا تـضمنته المواثيـق والإعلانـات والمـؤتمرات والتقـارير العالميـة والإقليميـة مــن 

نصوص وتوجيهات تؤكد على مبدأ استقلال القضاء، كما أنه على الـصعيد الـداخلي للدولـة، 

اتها بـما يتماشـى مـع سعت العديد من الدول إلى جعل قضائها قضاء مستقلا من خلال تشريع

 .المعايير الدولية في هذا المجال

ا أ  

بأبعاده الثلاثة العالمي والإقليمي والمحـلي يـبرز مـدى أهميـة باستقلال القضاء هتمام إن الا 

 الماثـل أهميـة كبـيرة، البحـثالبحث في استقلال السلطة القضائية، وبالتالي يحتل موضـوع 

ا ضروريا وملحا لما يحققه من عدالـة صـادرة عـن قـضاء يتمتـع إذ أن هذا الاستقلال بات أمر

 .بالاستقلالية أثناء أدائه لمهامه

ا ت وإؤ  
من منطلق أن مبـدأ اسـتقلال الـسلطة القـضائية يعتـبر مبـدأ دسـتوريا لدولـة حديثـة تقـوم عـلى 

ة يكــون مــن  وإقــرار الحــق مــن خــلال محاكمــة عادلــة ومنــصف، وســيادة القــانون،المـشروعية

ــة  ــسلطتين التنفيذي ــن ال ــضاء ع ــتقلال الق ــدى اس ــا م ــول م ــساؤلات ح ــرح ت ــب أن نط المناس

والتشريعية؟ وما هي ضمانات هذا الاسـتقلال؟ ومـا مـدى تعزيـز اسـتقلالية الـسلطة القـضائية 

 مؤسساتيا من خلال استقلال المجلس الأعلى للقضاء؟  

 حــول اســتقلال الــسلطة القــضائية وعــلى ضــوء تلــك التــساؤلات، تتمحــور إشــكالية البحــث

مؤسساتيا وضمانات هـذا الاسـتقلال في ضـوء المعـايير الدوليـة وانطلاقـا مـن وثيقـة المنامـة 

 .ودساتير وأنظمة القضاء لدول مجلس التعاون الخليجي



  
)١٥٦٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ف ا  
 الكشف عما يؤدي إلى تفعيل دور الدولـة سـواء مـن خـلال فيالهدف من هذا البحث يتمثل 

العالميــة أو الإقليميــة أو المحليـة في إقامــة قــضاء مــستقل ونزيـه قــادر عــلى تحقيــق المعـايير 

 .محاكمة عادلة ومنصفة

ا درهو   
المــنهج الوصـفي والمــنهج المقـارن والتحلـيلي، واســتند أساسـا إلى المــادة  البحـث اعتمـد

وليـة، فـيما تمثلـت المصدرية المتمثلة في المواثيق والإعلانـات والمـؤتمرات والتقـارير الد

الموحـد ) القـانون(تلك المادة على صعيد مجلس التعاون الخليجي في وثيقة المنامة للنظام 

للسلطة القضائية لدول هذا المجلـس والدسـاتير والأنظمـة المتعلقـة بالـسلطة القـضائية لكـل 

 . دولة من دول مجلس التعاون الخليجي

ت اراا  
لال القضاء عموما وإن تطرقت إليه العديد من الدراسـات الفقهيـة تجدر الإشارة إلى أن استق

ــة شــكل موضــوعا لهــذ ــز هــذا البحــث؛ والقانوني ــا يمي ــاول بالبحــث اإذ م ــه تن  الأخــير هــو أن

الاســتقلال المؤســساتي للــسلطة القــضائية لــيس فقــط في ضــوء المعــايير الدوليــة لاســتقلال 

لقـانوني في هـذا المجـال بـين دول مجلـس القضاء، وإنما أيضا من خلال التعاون العـدلي وا

التعاون الخليجي من جهـة، وعـلى صـعيد التـشريعات الداخليـة لأعـضاء هـذا المجلـس مـن 

 .جهة أخرى

ــال إلى  ــبيل المث ــلى س ــشير ع ــضاء ن ــتقلال الق ــول اس ــورت ح ــي تمح ــات الت ــن الدراس وم

منـشورات زيـن ، " دراسـة مقارنـة-استقلال السلطة القـضائية وأثـره في نظـام دولـة القـانون"

، تنـاول مؤلــف الكتـاب الفـتلاوي أحمـد مبـدأ اســتقلال ٢٠١٨الحقوقيـة ببـيروت لبنـان سـنة 

ــصص  ــة في التخ ــسلطة المتمثل ــات ال ــوافر للقــضاء مقوم ــن خــلال أن تت ــسلطة القــضائية م ال

والاستقلال والحيدة، وإيجاد حماية مناسبة لهذا الجهاز من أجل تحقيق نظام دولـة القـانون، 

 .ه بالقضاء الدستوري، واعتمد في ذلك المقارنة بين العراق ولبنان ومصروخص دراست



 )١٥٦٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

عـن الحكومـة فى دولـة القـانون دراسـة دسـتورية مقارنـة أثر استقلال القضاء "وأما كتاب 

 لعبيد عدنان، المركـز العـربي للدراسـات والبحـوث "بالأنظمة القضائية العربية والعالمية

لة القانون باستقلال القـضاء والاسـتقلال العـضوي ثـم ، فقد عرض علاقة دو٢٠١٧العربية 

ومـن ضـمن مـا تطـرق إليـه . الوظيفي للسلطة القـضائية مـن خـلال دراسـة دسـتورية مقارنـة

شاهين خليل اختصاصات رئيس الدولة في مجال السلطة القضائية في الـشريعة الإسـلامية 

ائية لرئيس الدولـة في الاختصاصات القض"والنظم الدستورية المعاصرة في دراسته حول 

دراسـة تحليليـة مقارنـة في : النظام الدستوري الفلسطيني وأثرها على مبدأ استقلال القضاء

 . ٢٠١٩، مركز الدراسات العربية "ضوء النظم القانونية والشريعة الإسلامية

المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين وممـثلي النيابـة "وبشأن 

ــة للحقــوقيين الطبعــة الأولى جنيــف "لعامــةا ، فقــد تناولــت ضــمن ٢٠٠٧، اللجنــة الدولي

ـــة في القـــانون الـــدولي وفي  ) أ(الجـــزء الأول في المقدمـــة الحـــق في المحاكمـــة العادل

 .استقلالية القضاة

ــصل  ــشهراني في ــستير لل ــالة ماج ــا رس ــس التعــاون "وأم ــضاء في دول مجل ــتقلال الق اس

، فقـد ٢٠٠٦ جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، ")مقارنـة – دراسة تأصيلية (الخليجي

تولت في المبحث الثاني دراسة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذيـة وفي الفـصل الرابـع 

ضـمانات اسـتقلال القـضاء في كــل مـن المملكـة العربيــة الـسعودية والكويـت والإمــارات 

 .العربية المتحدة

ا   

 : يتضمنان مطالب على النحو التالي مبحثينفي تتمثل خطة البحث

  :، وفيهالمحاكمة العادلة وضمانات استقلال القضاء في المعايير الدولية :المبحث الأول

 .ءة عادلة أساسها استقلال القضامالحق في محاك: المطلب الأول

 .ضمانات استقلال القضاء في المعايير الدولية: المطلب الثاني



  
)١٥٦٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 :نات الاستقلال المؤسساتي لقضاء دول مجلس التعاون، ويتضمنضما: المبحث الثاني

 .القضاء مؤسسة دستورية مستقلة: المطلب الأول

 .علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية: المطلب الثاني

 .المجلس الأعلى للقضاء لدول مجلس التعاون: المطلب الثالث



 )١٥٧٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

  : ا اول
ت امو دا ا وا ا  ءل ا  

يشكل اسـتقلال القـضاء الأسـاس الجـوهري الـذي دعـت المعـايير العالميـة والإقليميـة إلى 

 ومـن هــذا المنطلــق نبحـث في هــذا الأســاس في ،اعـتماده مــن أجــل تحقيـق محاكمــة عادلــة

تلـك مطلب أول، فيما نتناول بالبحث في المطلب الثاني ضمانات استقلال القضاء في ضوء 

 .المعايير

  : ا اول
  ا   د أ ال اء 

نتطرق في هذا المطلب إلى معايير عالمية وأخـرى إقليميـة أكـدت عـلى الحـق في محاكمـة 

 .عادلة دعامتها الأساسية سلطة قضائية مستقلة

  ا اد  ا ا: اع اول

، وتحقيـق العدالـة، وحمايـة )١("قـول الحـق"ة السلطة القضائية القائمـة عـلى إن طبيعة وظيف

حقوق وحريات الأفراد، واحترام مبدأ الفصل بـين الـسلطات وسـيادة القـانون توجـب الأخـذ 

، المبــدأ الــذي يتــصدر المبــادئ الأخــرى التــي يقــوم عليهــا تنظــيم )٢(بمبــدأ اســتقلال القــضاء

ا المبدأ الجوهري من لـدن أيـة سـلطة، تـشريعية كانـت أو ، ومن شأن أي مساس بهذ)٣(القضاء

                                                        

ترجمـة . دوفرجيه موريس، المؤسسات السياسية والقـانون الدسـتوري الأنظمـة الـسياسية الكـبرى )١(

 الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، بـيروت ـ لبنـان، ، المؤسسة١٩٩٢ ـ ١٤١٢، ١. جورج سعد، ط

 . المكتبة الإسلامية-مجلة الكتب العربية. ١٤٣. ص

https://www.alarabimag.com/read/20361 

 .يشكل الفصل بين السلطات واستقلال القضاء خاصيتين من خصائص سيادة القانون )٢(

The Rules of Law, DabcanbouletMon Oct 14 2002, everything2.   
 https://everything2.com/title/The+Rule+of+Law 

 المغـرب -المطبعة والوراقـة الوطنيـة مـراكش. كرام محمد، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي )٣(

 .١٦. ، ص٢٠١٠، ١. ط



  
)١٥٧١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

تنفيذية، أن يعيق القضاء عن ممارسة مهامه على نحـو يحقـق طبيعـة وظيفتـه ممـا يحـول دون 

 .تحقيق محاكمة عادلة، ويزعزع بالتالي ثقة الأفراد بالعدالة والحق والقانون

تقـارير الدوليـة والإقليميـة ومن هذا المنطلق، دعت المواثيـق والإعلانـات والمـؤتمرات وال

إلى أن يتمتع القضاء باعتباره مؤسـسة دسـتورية تنظـر في الـدعاوى القـضائية بالاسـتقلال مـن 

أجل محاكمة عادلة مستقلة، وناشدت الدول باحترام مبدأ اسـتقلال القـضاء، واعـتماده سـواء 

 .في تشريعاتها المحلية أو ممارساتها إزاء المحاكم

 للـشعوب، والتـي مـن ضـمنها "تحقيـق العدالـة" المتحدة أكدت عـلى فديباجة ميثاق الأمم

كحق من الحقوق الأساسية للأفراد عدالة القضاء من خـلال تهيئـة الأحـوال التـي تمكـن مـن 

 واستقلال القضاء في الالتزامـات الناشـئة عـن في مجال المحاكمة العادلةواحترام ما ورد ذلك، 

، وفي القانون الإنساني الدولي، نـصت )١(القانون الدوليالمعاهدات الدولية وغيرها من مصادر 

ــادة  ــوفير ٧٥الم ــونه إلا بت ــن ص ــق لا يمك ــة كح ــة العادل ــلى المحاكم ــة ع ــا الرابع  في فقرته

ــدة" ــة محاي ــا "محكم ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــزم بالمب ــا، وتلت ــشكيلا قانوني ــا ت ــشكل هيئته ، ت

 .)٢("الإجراءات القضائية المرعية

                                                        

ــم المتحــدة، )١( ــاق الأم ــ ميث ــة م ــة الدولي ــي بالمنظم ــم المتحــدة المعن ــه ٢٦ؤتمر الأم ــان ١٩٤٥ يوني ، س

 .الأمم المتحدة،  ميثاق الأمم المتحدة-فرانسيسكو 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

ليـة اللجنـة الدو، ١٩٤٩ - ٨ - ١٢، معاهـدات ١٩٧٧الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيـف ) البروتوكول(الملحق  )٢(

 .ICRCللصليب الأحمر 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm 



 )١٥٧٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ي لحقـوق الإنـسان الـذي يعتـبر مـصدرا بالنـسبة للعديـد مـن الاتفاقيـات وأما الإعلان العـالم

لكـل إنـسان عـلى قـدم "، فقد نص في المادة العاشرة عـلى أن )١(والمواثيق الدولية والإقليمية

المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مـستقلة ومحايـدة، نظـرا منـصفا 

، وورد في الفقــرة )٢("ماتــه وفى أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــهوعلنيــا للفــصل في حقوقــه والتزا

النـاس " مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية أن ١٤الأولى من المادة 

قـضيته محـل نظـر منـصف وعلنـي "، ومن حق كل فـرد أن تكـون "جميعا سواء أمام القضاء

 . )٣("ونمن قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القان

كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة التاسـعة مـن الإعـلان المتعلـق بحـق ومـسؤولية الأفـراد 

ــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحماي

هيئـة مـستقلة "المعترف بها عالميا على أن الهيئة القضائية التي يرفـع إليهـا الـشخص شـكواه 

 .)٤("تصة ومنشأة بموجب القانونونزيهة ومخ

                                                        

لونيـسي عـلي ولـوني نـصيرة، دور الإعـلان العــالمي لحقـوق الإنـسان في إقـرار الـضمانات القــضائية . )١(

. ، ع٤. ، مـج، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والـسياسية٢٠٧٤ -٢٠٥٦. ص. لحقوق الإنسان

 .٢٠٦٧. ، ص٢٠١٩، ٢

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/4/2/107209 

ــرار )٢( ــسان، ق ــوق الإن ــالمي لحق ــلان الع ــف ٢١٧ الإع ــسمبر ١٠ أل ــم . ١٩٤٨ دي ــة، الأم ــة العام الجمعي

 .المتحدة

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights  

، ١٩٦٦ ديـسمبر ١٦، )٢١د ـ ( ألـف ٢٢٠٠ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قـرار )٣(

 .تحدة الأمم الممفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،.  الأمم المتحدة-الجمعية العامة 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights 

 الإعلان المتعلق بحـق ومـسؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق )٤(

 الجلـسة ٥٣/١٤٤معية العامة للأمم المتحـدة قرار الج. الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا



  
)١٥٧٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ومــن جهتهــا، أكــدت المبــادئ الأساســية بــشأن اســتقلال الــسلطة القــضائية عــلى ضرورة أن 

تحـــترم الدولـــة بمختلـــف مؤســـساتها وقوانينهـــا مبـــدأ اســـتقلال القـــضاء وأن تكفـــل ذلـــك 

 .)١(الاستقلال

ق العــالمي وفي نفــس الــسياق، ومــن أجــل محاكمــة عادلــة تــدعو المــادة الأولى مــن الميثــا

للقاضي القضاة إلى أن يضمنوا في كافة مهامهم حق الجميع في محاكمـة عادلـة، كـما يجـب 

، فيما تدعو اللجنة المعنيـة بحقـوق )٢(عليهم تأكيدا لذلك تعزيز حق الأفراد في محاكمة عادلة

الإنـسان الدولـة الطـرف إلى أن تكثـف جهودهـا مـن أجـل تعزيـز اسـتقلال الـسلطة القــضائية، 

جميـع التــدابير "، وأن تتخــذ )٣("نـع تـدخل الــسلطتين التنفيذيـة والتــشريعية في القـضاءتم"و

                                                                                                                                               

ــة  ــدورة ١٩٩٨/ ١٢ /٩، ٥٨العام ــب ٨/٣/١٩٩٩،  A/RES/53/144،٥٣، ال ــسان مكت ، حقــوق الإن

 . الأمم المتحدة-المفوض السامي 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-
groups-and 

 نـوفمبر ٢٩ بتـاريخ ٤٠/٣٢الجمعيـة العامـة  مبادئ أساسية بشأن اسـتقلال الـسلطة القـضائية، قـرار )١(

مفوضــية الأمــم . صــكوك حقــوق الإنــسان. ١٩٨٥ ديــسمبر ١٣ بتــاريخ ٤٠/١٤٦ وقرارهـا رقــم ١٩٨٥

 . الأمم المتحدة-المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-
principles-independence-judiciary 

(2) The universal charter of the judge. International Association of 

Judges. Taiwan on November 17th, 1999, Updated in Santiago de Chile 

on November 14th, 2017. 

 www.unodc.org › universal_charter_2017_english 

ــاني)٣( ــدوري الث ــاب تقريرهــا ال ــا في غي ــشأن غامبي ــصادرة ب ــة ال ــسة .  الملاحظــات الختامي ، ٣٥١٦الجل

٢٠١٨/ ١٩/١١ ،CCPR/C/GMB/CO/2(( ،ــسان، ٢٠١٨/ ٣٠/٨ ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ، اللجن

 .        الأمم المتحدة-مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 



 )١٥٧٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ـــا  ـــضائية وحياده ـــسلطة الق ـــتقلال ال ـــصون اس ـــة ل ـــانون والممارســـة العملي ـــة في الق اللازم

 .)١("بالكامل

ويتطلب ضمان الحق في المساواة أمام القضاء والحق في محاكمة عادلـة كعنـصر جـوهري 

ان، تبــين اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان الاســتقلال الفعــلي للهيئــة لحمايــة حقــوق الإنــس

، ويعتـبر ذلـك )٢(القضائية عن أي تدخل سياسي من قبل السلطة التـشريعية أو الـسلطة التنفيذيـة

استقلالا لا غنى عنه للعدالـة ) ١.م(الاستقلال ضمن المبادئ العامة للميثاق العالمي للقاضي 

لتجزئة، كما أنه ليس امتيازا يمنح لمصلحة شخـصية للقـاضي، وإنـما النزيهة، وهو غير قابل ل

 .)٣(هو منصوص عليه لسيادة القانون، ولمصلحة أي شخص يطلب عدالة نزيهة وينتظرها

ومن أجل محاكمة عادلـة في علاقتهـا بـسيادة القـانون واسـتقلال القـضاء، اعتـبرت الجمعيـة 

ائية كمؤسـسة للعدالـة تـشكل أداة هامـة لتعزيـز العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن السلطة القض

ــصعيد الــوطني" ــسان عــلى ال ــة حقــوق الإن ــانون، وحماي ــن )٤("ســيادة الق ــر ع ــص التقري ، ون

                                                        

ـــان)١( ـــث للبن ـــدوري الثال ـــر ال ـــشأن التقري ـــة ب ـــستين . الملاحظـــات الختامي -  ١٥، ٣٤٧٠ و٣٤٦٠ الجل

٢٠١٨  /٢٢/٣ ،)CCPR/C/LBN/3  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضية الأمـم المتحـدة الـسامية

 .     الأمم المتحدة-لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

التعليـق العـام .  الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية وفي محاكمـة عادلـة-١٤ المادة )٢(

، اللجنـة المعنيـة CCPR.C.GC.32 23/8/2007. ٢٠٠٧ يوليه ٢٧ -٩، جنيف ٩٠، الدورة ٣٢رقم 

 .  الأمم المتحدة-ة السامية لحقوق الإنسانبحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحد

https://www.ohchr.org/ar/taxonomy/term/1357 

(3) The universal charter of the judge…, op.cit. 

 سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، تعزيز أنشطة الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون )٤(

ــــسيقها ــــا. وتن ــــين الع ــــر الأم ــــدورة تقري ــــد ٦٨م، ال ــــمال، ٨٥ البن ــــدول الأع ــــن ج ، ٢٠١٤/ ١١/٧ م

A/68/213/Add.1الجمعية العامة، الأمم المتحدة . 



  
)١٥٧٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 على أن اسـتقلال القـضاء ٢٨المعايير الأوروبية المتعلقة باستقلال النظام القضائي في الفقرة 

، كـما أكـدت ذلـك مبـادئ )١(نونالمنفصل عن السلطة التنفيذية هو حجر الأساس لسيادة القـا

لاتيمير التوجيهية حول السيادة البرلمانية واستقلال السلطة القضائية مـن خـلال نـصها ضـمن 

 .)٢(رابعا على أن القضاء المستقل جزأ لا يتجزأ من دعم سيادة القانون

مع اا :  
ا ا  دا ا   

ية على أن تكون المحاكمة محاكمـة عادلـة تقـوم عـلى مبـدأ اسـتقلال أكدت المعايير الإقليم

 مـن الإعـلان الأمريكـي ١٨القضاء على الـصعيد الإقليمـي، وفي هـذا الـصدد، نـصت المـادة 

 تـضمن لكـل شـخص لجـأ إلى "الحق في محاكمـة عادلـة"لحقوق وواجبات الإنسان على 

ات المبــسطة والمــوجزة مــا يمكــن القــضاء احــترام حقوقــه القانونيــة، وتــوفر لــه مــن الإجــراء

، فـيما عنونـت )٣(المحكمة من أن تحميه من كل ما قـد يجحـف بحـق مـن حقوقـه الدسـتورية

، ثـم "الحـق في محاكمـة عادلـة"المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بمبدأ 

                                                                                                                                               

https://www.un.org/ar/ga/ 

(١) Rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance du 

système judiciaire, partie II - le ministère public, Commission de Venise, 
85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010 CDL-AD(2010)040, 

Strasbourg, 3-1- 2011, Conseil de l'Europe. 

 https://rm.coe.int/1680700e10 

(2) Commonwealth (Latimer House) Principles on the Tree Branches of 

Government. Commonwealth Heads of Government Meeting, Abuja, 

Nigeria, 2003. 

https://commonwealthlawyers.com/wp-
content/uploads/2018/12/LatimerHousePrinciples.pdf 

 المـؤتمر الـدولي التاسـع للـدول الأمريكيـة ٣٠ الإعلان الأمريكـي لحقـوق وواجبـات الإنـسان، قـرار )٣(

 .يسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتاجامعة من. منظمة الدول الأمريكية). ١٩٤٨(

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html 



 )١٥٧٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ــ ــضمانات الكافي ــا ال ــوفر فيه ــة تت ــق في محاكم ــخص الح ــل ش ــا الأولى لك ــت فقرته ة، خول

 . )١(، أقيمت بمقتضى القانون"محكمة مختصة، مستقلة غير متحيزة"وتتولاها 

وتحقيقـا لـنفس الهـدف ألا وهــو المحاكمـة العادلـة التـي لــن تتحقـق إلا باسـتقلال القــضاء، 

نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من مادتها السادسة عـلى أن لكـل 

علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة، غير منحـازة، الحق في مرافعة " :شخص

 . )٢("مشكلة طبقا للقانون

ومن جهتها اعتبرت مبادئ بنغالور في الأخلاقيات القـضائية مبـدأ اسـتقلال القـضاء الـضامن 

، وفي نفس الـسياق أكـد )٣(الأساسي للمحاكمة العادلة، وأنه يشكل أيضا شرطا لمبدأ الشرعية

، "حـق العدالـة"لإسلامي العالمي عن حقوق الإنسان في الإسـلام ضـمن رابعـا عـلى البيان ا

وحمل حاكم الدولة الإسلامية مسؤولية ضمان هـذا الحـق، وذلـك بـأن ينـشئ سـلطة شرعيـة 

 بـأن تجعلهـا سـلطة محايـدة ومـستقلة "الضمانات الكفيلة"هي سلطة القضاء، وأن يوفر لها 

 .)٤( وتنصفهمتحمي الأفراد الذين يلجأون إليها

                                                        

، منظمــة الــدول الأمريكيــة، ١١/١٩٦٩/ ٢٢سـان خوســيه في .  الاتفاقيـة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان)١(

 .مكتبة حقوق الإنسان، ، الجامعة الإسلامية بمنيسوتاجامعة منيسوتا ـ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

 ٤ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اتفاقية حماية حقـوق الإنـسان في نطـاق مجلـس أوروبـا، رومـا )٢(

.نيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتاجامعة م. ١٩٥٠/ ١١/  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

(3) Les Principes de Bangalore sur la Déontologie Judiciaire, Annexe, 

2002. E/CN.4/2003/65, Groupe judiciaire sur le renforcement de 

l’intégrité de la justice. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/bangalore_f.pdf 

، المجلـس ١٩٨١ سـبتمبر ١٩/ ١٤٠١ ذي القعدة ٢١.  البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام)٤(

 . مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتاجامعة منيسوتا. الإسلامي الدولي، باريس ـ فرنسا

http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html 



  
)١٥٧٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

لكــل " أن ١٣كــما ورد في الميثــاق العــربي لحقــوق الإنــسان في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

شخص الحـق في محاكمـة عادلـة تتـوافر فيهـا ضـمانات كافيـة، وتجريهـا محكمـة مختـصة 

، أمـا المـادة الـسابعة مـن الميثـاق الأفريقـي )١("ومستقلة ونزيهة، ومنشأة سابقا بحكم القانون

نسان والشعوب، فقد نـصت عـلى مـا يكفـل للمتقـاضي الحـق في محاكمـة عادلـة لحقوق الإ

ــن ضــمنها أن تفــصل في قــضيته  ــدة"والتــي م ــسلوك ، و)٢("محكمــة محاي ــة ال اعتــبرت مدون

 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استقلال القضاء  لأخلاقيات العمل القضائي

 . )٣("والضمانة الأساسية للمحاكمة العادلةمن الأولويات اللازمة لمبدأ المشروعية، "

، وتحقيقـا لهـدف )٤("العدل والمساواة التي جاءت بها شريعـة الإسـلام" وترسيخا لمبادئ 

 ألا وهــو )٥(سـام تــنص عليـه المــادة الرابعـة مــن النظــام الأسـاسي لمجلــس التعـاون الخليجــي

                                                        

جامعة منيـسوتا . ، تونس٢٠٠٤ مايو ٢٣ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، القمة العربية السادسة عشرة )١(

 .مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 

، نـيروبي ١٨مجلس الرؤسـاء الأفارقـة دورة عاديـة رقـم . الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )٢(

 .جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا. ١٩٨١يونيو ) كينيا(

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

 -١. ط. مدونة السلوك لأخلاقيات العمـل القـضائي في دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة. )٣(

 . العامة، الرياض ـ السعودية، الأمانةمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ٢٠١٦

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

مناقشة وثيقة الكويت حول أموال القصر وتخفيض مـدة رد :  لوزراء العدل في التعاون١٦ الاجتماع الـ )٤(

 . الكويت-، القبس ١٠/٢٠٠٤ /٦. الاعتبار

 https://alqabas.com/article/135482 

 الإمــــارات العــــربية - الـــدورة الأولى للمجلـــس الأعـــلى لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أبــــو ظبـــي)٥(

، مجلـس الأمانـة العامـة بيانات المجلس الأعـلى، ،٢٦/٥/١٩٨١-١٤٠١/٢٥ رجب ٢٢- ٢١المتحدة،

 .التعاون لدول الخليج العربية



 )١٥٧٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

جلس من خـلال التعـاون ، سعت دول هذا الم)١("وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين"

 . العدلي والقضائي المشترك إلى توحيد نظام القضاء

ــي في  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــدل ل ــأن أوصى وزراء الع ــسعى ب ــك الم ــوج ذل ــد ت وق

الموحــد للــسلطة ) القــانون(اجـتماعهم الخــامس والعــشرين بالموافقــة عــلى مـشروع النظــام 

استرشـادي لمـدة أربـع سـنوات، ) قـانون(القضائية لـدول المجلـس بـصيغته المرفقـة كنظـام 

وثيقـة (ًتتجدد تلقائيا في حال عدم إبداء الـدول أعـضاء المجلـس ملاحظـات عليـه، وتـسميته 

 .)٢()الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون) القانون(المنامة للنظام 

ــه الرابعــة والثلاثــين القــانون  ) نظــامال(اعتمــد المجلــس الأعــلى لمجلــس التعــاون في دورت

وثيقـة المنامـة للقـانون "الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعـاون، وأطلـق عليـه اسـم 

 . )٣("الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون) النظام(

لكل هذه الاعتبارات التي تجعل من استقلال القضاء مبدأ جوهريـا لترسـيخ العدالـة وإرسـاء 

ب المـوالي في المعـايير الدوليـة التـي تكفـل للقـضاء الحق وسيادة القانون نبحث في المطلـ

 .مزاولة اختصاصاته القضائية بشكل مستقل ونزيه وعادل

                                                                                                                                               
https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/pages/Home.aspx 

 ، الأمانـةمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة. النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )١(

 .العامة الرياض ـ السعودية

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx 

 ١٧. للقــانون الموحــد للـــسلطة القــضائية بــدول الخلـــيج "وثيقــة المنامـــة" وزراء العــدل يقــرون )٢(

 .، الوسط يومية سياسية مستقلة، صحيفة بحرينية٥/٢٠١٧/

http://www.alwasatnews.com/news/815513.html 

/ ١٤٣٥ صـفر ٨ -٧ون الخليجـي، الكويـت  الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلـس التعـا)٣(

 .، مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة العامة، بيانات المجلس الأعلى ١١/١٢/٢٠١٣ -١٠

https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/Pages/Astatementfromthethirtyfourths37.
aspx 



  
)١٥٧٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا    :  
 وا ا  ءل ات ام  

المحافـل الدوليـة بـشأن ضـمانات اسـتقلال  فـيما توصـلت إليـه نبحث ضـمن هـذا المطلـب

، الأول هـو ألا تتـدخل في عمـل الـسلطة القـضائية سـلطة رعينفـمن خلال القضاء مؤسساتيا 

 .أخرى، فيما يتمثل الثاني في أن يتوفر القضاء على هيئة قضائية أعلى مستقلة

  : اع اول
  ال ا ا   ات 

يتطلــب اســتقلال القــضاء بموجــب المعــايير الدوليــة اســتقلال الــسلطة القــضائية بالــشأن 

 .لقضائي عن باقي سلطات الدولة المتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةا

وتبعا لذلك، تتمتع السلطة القضائية في علاقتها بالسلطة التـشريعية بولايـة عامـة عـلى جميـع 

القـضايا القــضائية ومـا يتعلــق بالولايــة القـضائية والاختــصاص، فبمقتــضى المبـدأ الثالــث مــن 

للسلطة القضائية الولايـة ": ة بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدةالمبادئ الأساسي

على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفـرد بـسلطة البـت فـيما إذا كانـت أيـة مـسألة 

 أو في نطـاق اختـصاص سـلطة )١("معروضة عليها للفصل فيهـا تـدخل في نطـاق اختـصاصها

عـلى أن للقـضاء ) أ(ستقلال العدالة في المادة الخامـسة أخرى، وينص إعلان سينغفي بشأن ا

ولاية قضائية، مباشرة أو عن طريق المراجعة، على جميع القضايا ذات الطابع القـضائي، بـما 

 .)٢(في ذلك المسائل المتعلقة بالاختصاص

                                                        

 .ذ. س.  القضائية، م مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة)١(

(2) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”). Economic and Social Council, UNITED NATIONS. 

E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.5/ Rev. 1, 24 August 1987 . 

https://digitallibrary.un.org/record/139884 



 )١٥٨٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

من المبدأ الثالث من بيان بكـين الاختـصاص المبـاشر أو عـن ) ب(وللقضاء بمقتضى الفقرة 

، أي على جميع ينص إعـلان مونتريـال )١(المراجعة على جميع القضايا القابلة للتقاضيطريق 

 مـن إجـراءات ١٠.١من الإجراء ) هـ(، وبموجب الفقرة )٢("قضايا القضاء" ٢.٠٥في المادة 

التنفيذ الفعال لمبادئ بنغالور في الأخلاقيات القضائية يكـون للقـضاء ولايـة قـضائية، بـشكل 

ق المراجعة، على جميـع المـسائل ذات الطبيعـة القـضائية، ولا يمكـن لأي مباشر أو عن طري

هيئة غير المحكمة أن تقرر بشكل قاطع اختـصاصها وولايتهـا القـضائية عـلى النحـو المحـدد 

 .)٣(في القانون

 كما أكد المبدأ الأول مـن توصـية لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا عـلى أنـه لا ينبغـي لأي جهـة 

سها أن تقرر اختصاصها، ولا تخضع قرارات القضاة للمراجعة خـارج أخرى غير المحاكم نف

 .)٤(إجراءات الاستئناف المنصوص عليها بمقتضى القانون

                                                        

(1) Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary 

in the Lawasia Region. LAWASIA: The Law Association for Asia and 

the Pacific, Beijing 19 August 1995. 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Beijing-Statement.pdf 

(2) Montreal declaration, Universal declaration on the independence of 

justice. Montreal (Quebec, Canada) 10 June 1983. 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/02/Montreal-
Declaration.pdf 

(3) Mesure de mise en œuvre effective des principes de Bangalore sur la 

déontologie  judiciaire (Les mesures de mise en œuvre) Luzaka, Zambie 

21 - 22 Janvier 2010. 

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/measures_im
plementation/measures_implementation_french.pdf 

(4) Conseil de l'Europe comité des ministres. Recommandation N° R (94) 

12, Comite Des Ministres 13 octobre 1994. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
Content?documentId=09000016804c67de 



  
)١٥٨١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 عــلى أن يكــون القــضاء مــستقلا عــن ٢.٠٤ ومــن جهتــه، يــنص إعــلان مونتريــال في المــادة  

 عـن طريـق  ولاية قضائية بـشكل مبـاشر أو٢.٠٥السلطة التشريعية، فتكون له بموجب المادة 

 . )١(المراجعة على جميع قضايا القضاء

وبنــاء عــلى تلــك الولايــة القــضائية العامــة، لــيس للــسلطة التــشريعية أن تــضع تــشريعا تمنــع 

بمقتضاه القضاء من الفصل في قضايا معينة، أو أن تقوم بمراجعة ما تـصدره الـسلطة القـضائية 

 .من أحكام قضائية

ستقلة، إذا لم تـضع الـسلطة التـشريعية تـشريعا يـنقض أو كما تكون السلطة القضائية سلطة مـ

 المحكمـة بهـدف التـأثير عـلى مـسار تـأليفأو يغـير ، يلغي بأثر رجعي أحكامـا قـضائية معينـة

الفصل في الدعاوى، وفي هذا الصدد تـنص المـادة الـسادسة مـن إعـلان سـينغفي عـلى أنـه لا 

 قـرارات محكمـة معينـة، أو تغيـير يحـاول بـأثر رجعـي نقـض أو إلغـاء"ينبغي لأي تـشريع أن 

 ٢.٠٨، كما ذهب إعلان مونتريـال في المـادة )٢("تكوين المحكمة للتأثير على اتخاذ قراراتها

إلى أنه لا يجوز لأي تشريع أن يحاول بأثر رجعي إلغـاء قـرارات محكمـة محـددة، ولا تغيـير 

 .)٣(تشكيل المحكمة للتأثير على اتخاذ قراراتها

ســتقلال القــضاء أن تنفــذ الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم بحيــث لا كــذلك مــن ضــمانات ا

تتدخل السلطة التـشريعية فيهـا بـأن تعـدلها، أو تعطـل آثارهـا، أو تلغيهـا، أو تمنـع تنفيـذها، أو 

تمس بحجية الشيء المقضي به، وللحيلولة دون ذلك تكفل الدولـة بموجـب إعـلان مونتريـال 

                                                        

(1) Montreal declaration..., op. cit. 

(2) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”)…, op. cit. 

(3) Montreal declaration..., op. cit. 



 )١٥٨٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

 التنفيــذ الــسليم والــسليم لأوامــر وأحكــام ٣٩ادة  وإعــلان ســينغفي في المــ٢.٤٧في المــادة 

 .)١(المحاكم

عــلاوة عــلى ذلــك، لــيس للمــشرع بمقتــضى المبــدأ الخــامس مــن المبــادئ الأساســية بــشأن 

استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة أن ينتـزع الولايـة القـضائية مـن المحـاكم العاديـة أو 

ــا إلى  ــات القــضائية ويخوله ــات قــضائي"الهيئ ــررة هيئ ــة المق ــق الإجــراءات القانوني ة لا تطب

 ممــا يــشكل اعتــداء عــلى ســلطة القــضاء )٢("حــسب الأصــول والخاصــة بالتــدابير القــضائية

 .واستقلاليته

 من إعـلان مونتريـال عـلى أنـه لا يجـوز ٢,٠٦من المادة ) أ(وفي نفس السياق، أعلنت الفقرة 

ن إعلان سينغفي على أنه لا يجـوز م) ب(، كما نصت المادة الخامسة )٣(إنشاء محاكم خاصة

إنـشاء هــذا النــوع مـن المحــاكم مــن أجـل أن تــضطلع بالولايــة القـضائية المخولــة للمحــاكم 

 .)٤(العادية

وفي حالة تواجد محاكم خاصة، كما في العديد من البلـدان الإفريقيـة، فإنـه بموجـب إعـلان 

رائم التي تقـع ضـمن اختـصاص دكار للجنة الإفريقية لا ينبغي لهذه المحاكم أن تنظر في الج

المحاكم العاديـة، وعـلى هـذه البلـدان اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لـضمان أن جميـع القـضايا 

                                                        

(1) Montreal declaration..., op. cit. 

 .ذ. س. ، م... مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية)٢(

(3) Montreal declaration..., op. cit  

(4) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”)…, op. cit. 



  
)١٥٨٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

المتعلقــة بالمــدنيين تنظــر فيهــا محــاكم عاديــة، وتعمــل عــلى إلغــاء المحــاكم الخاصــة 

 .)١(تدريجيا

وهـي حالـة تخـضع إن الحالة التي تسمح بالانتقاص من استقلال القضاء هي حالة الطوارئ، 

 من بيـان ٤٣ من إعلان مونتريال والمبدأ ٢,٠٦من المادة ) ج(لاستثناءات نصت عليها الفقرة 

بيكين تتمثل في أن تكون خطيرة تهدد حياة المجتمع، وأن يكون ذلك الانتقـاص لفـترة زمنيـة 

ا تقتضيها مقتضيات الوضـع، ووفقـا للـشروط المنـصوص عليهـا في القـانون والمعـايير الـدني

 .)٢(المعترف بها دوليا، وأن تخضع للمراجعة من قبل المحاكم

وفي هــذا الــصدد اعتــبرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أن المــشروعية وســيادة القــانون 

، وأنـه "احترام المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة أثنـاء حالـة الطـوارئ"مبدآن يفرضان 

ــة لا تكــون محاكمــة وإدانــة م ــة إلا مــن قبــل محكمــة في هــذه الحال رتكــب الجريمــة الجنائي

 .)٣(قانونية

                                                        

(1) Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire 

en Afrique («Déclaration de Dakar »), (1999) La Commission africaine. 

https://protect-lawyers.org/wp-
content/uploads/resolution_droit_proces_equitable_et_assistance_judiciai
re_en_afrique.pdf 

(2) Montreal declaration..., op. cit. 

Beijing Statement..., op. cit. 

، ١٩٥٠الجلـسة ). ٤المـادة ( بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ ٢٩ التعليق العام رقم )٣(

ــــه ٢٤ ــــوق ٢٠٠٢/ ٤ /١٨، HRI/GEN/1Rev.5/Add.1. ٢٠٠١ يولي ــــة لحق ــــصكوك الدولي ، ال

جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنـسان، الجامعـة .  الأمم المتحدة-الإنسان، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 .الإسلامية بمنيسوتا

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html 



 )١٥٨٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

وأما بشأن علاقـة الـسلطة القـضائية بالـسلطة التنفيذيـة، يـنص إعـلان سـينغفي عـلى اسـتقلال 

ــلان ٢.٠٤، كــما أكــدت عــلى هــذه الاســتقلالية المــادة )١(القــضاء في المــادة الرابعــة  مــن إع

التنفيـذ الفعـال لمبـادئ بنغـالور القـضاء من إجـراءات ) أ (١٠.١، وضمن الإجراء )٢(مونتريال

 مـن المبـادئ التوجيهيـة ١٢مـن المبـدأ ) ج(، وبمقتـضى الفقـرة )٣(مستقل عن السلطة التنفيذية

مـستقلة عـن "بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا تكون المحـاكم 

 . )٤("السلطة التنفيذية

 أن تتــدخل في مهــام الــسلطة القــضائية، وقــد بــين بــنفس وبنــاء عليــه، لــيس للــسلطة التنفيذيــة

السياق كلا من إعـلان مونتريـال وإعـلان سـينغفي ضـمن المـادتين الخامـسة والـسادسة مـا لا 

ــذه  ــتقلال ه ــا لاس ــا يعــد انتهاك ــضائية مم ــسلطة الق ــه إزاء ال ــام ب ــة القي ــسلطة التنفيذي يحــق لل

 .)٥(الأخيرة

                                                        

(1) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”)…, op. cit. 

(2) Montreal declaration..., op. cit. 

(3) Mesure de mise en œuvre effective des principes de Bangalore…, op. 

cit. 

(4) Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à  

l’assistance  judiciaire en Afrique. Commission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples, Union Africaine, 2003. 

https://achpr.org/public/Document/file/French/achpr33_guide_fair_trial_l
egal_assistance_2003_fra.pdf 

(5) Montreal declaration..., op. cit. 

 Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”)…, op. cit. 



  
)١٥٨٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ل لا يجوز للسلطة التنفيذية السيطرة على الوظـائف  من إعلان مونتريا٢.٦فمن خلال المادة 

القضائية، أو إغلاق أو تعليق عمل المحاكم، كما يتعين عليها الامتناع عن أي فعـل أو تقـصير 

 .)١(يحول دون الحل القضائي للنزاع أو يحبط التنفيذ السليم لقرار المحكمة

لـيس لأي مرسـوم تنفيـذي أن  من الإعلان المـذكور أعـلاه أنـه ٢.٨وإلى ذلك تضيف المادة 

يحاول بأثر رجعي إلغـاء قـرارات محكمـة محـددة، أو تغيـير تـشكيل المحكمـة للتـأثير عـلى 

 .)٢(اتخاذ قراراتها

كما أنه لا ينبغي أن تضطلع الحكومة أو الإدارة، يـنص المبـدأ الأول مـن توصـية لجنـة وزراء 

أثر رجعـي عـدا مـا يتعلـق مجلس أوروبا، بسلطة اتخاذ قـرارات تعكـس قـرارات المحـاكم بـ

 .)٣(بقرارات العفو أو إجراءات مماثلة

وبالإضافة إلى ذلك، يفـرض اسـتقلال الـسلطة القـضائية عـدم تـدخل الـسلطة التنفيذيـة فـيما 

يتعلق بالقضاة من تعيين وترقية ونقل وعزل، وفي هذا الـصدد يـنص الميثـاق الأوروبي بـشأن 

 أن أي قرار يؤثر على اختيـار أو تعيـين القـاضي أو  على١.٣النظام الأساسي للقضاة في المبدأ 

يؤثر على تطويره الوظيفي أو إنهاء منصبه، ينبغي أن يتخذ مـن لـدن هيئـة مـستقلة عـن الـسلطة 

 .)٤(التنفيذية

وأما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقد أعربت عـن قلقهـا بـشأن اسـتقلال الـسلطة القـضائية 

عمليـات "في قلال يقوضه الدور الـذي يقـوم بـه رئـيس الدولـة في بيلاروسيا، إذ أن هذا الاست

                                                        

(1) Montreal declaration..., op. cit. 

(2) Montreal declaration..., op. cit. 

(3) Conseil de l'Europe comité des ministres …, op. cit .  

(4) Charte européenne sur le statut des juges. Conseil de l’Europe, 

Strasbourg, 8 - 10 juillet 1998, DAJ/DOC (98) 23. 

https://www.lc-doc.com/document/charte-europeenne-sur-le-statut-des-
juges/3385 



 )١٥٨٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

، "وتعيينهم وإعادة تعيينهم وتـرقيتهم وفـصلهم، وتحكمـه في هـذه العمليـات(...) اختيار القضاة 

 تضيف اللجنة تعيين هؤلاء لمدة خمـس سـنوات ومما يؤدي إلى انعدام الأمن الوظيفي للقضاة

، فعلى هذه الدولة وكـل دولـة طـرف لأجل غير محددة أو ثم إمكانية إعادة تعيينهم لفترة إضافي

) أ(": أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان الاسـتقلال التـام للـسلطة القـضائية والتـي مـن ضـمنها

إعادة النظـر في دور الـرئيس في عمليـات اختيـار القـضاة وتعييـنهم وإعـادة تعييـنهم وتـرقيتهم 

ضـمان الأمـن ) ج(لتنظيم عملية اختيـار القـضاة؛ النظر في إنشاء هيئة مستقلة ) ب(وفصلهم؛ 

 .)١("الوظيفي للقضاة

فعملية اختيار القضاة ينبغي أن تكون إذن من اختـصاص هيئـة مـستقلة عـن الـسلطة التنفيذيـة، 

بيد أنه في حالة ما إذا كـان دسـتور الدولـة أو تـشريعها أو تقاليـدها تخـول للحكومـة صـلاحية 

 من أجل ضمان استقلال القـضاء ينبغـي بمقتـضى المبـدأ الأول التدخل في تعيين القضاة، فإنه

احــترام معــايير "مـن توصــية لجنــة وزراء مجلـس أوروبــا في جميــع أســاليب اختيـار القــضاة 

موضــوعية يجــب توافرهــا في الــشخص المــراد تعيينــه لمنــصب القــضاء وهــي الجــدارة 

 .)٢("والمؤهلات والنزاهة والكفاءة

 مـن ٣٨سلطة القضائية بالسلطة التنفيذية، لا ينبغي بموجـب المبـدأ  كما أنه في إطار علاقة ال

بيان بكين استعمال السلطات التنفيذية التي قد تؤثر على مناصب القـضاة أو عـلى أجـورهم أو 

 .)٣(ظروفهم أو مواردهم لممارسة التهديد أو الضغط عليهم

                                                        

، ٢٠١٨ أكتـوبر ٢٥، ٣٥٥٦الجلـسة .  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبيلاروس)١(

)CCPR/C/BLR/5) 22 اللجنــة المعنيـة بحقــوق الإنــسان، مفوضـية الأمــم المتحــدة ٢٠١٨ نــوفمبر ،

 . المتحدة الأمم-السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

(2) Conseil de l'Europe comité des ministres..., op. cit.  

(3) Beijing Statement..., op. cit. 



  
)١٥٨٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الــسلطة القــضائية، شــددت وســعيا منهــا إلى ألا يفــتح المجــال لتــأثير الــسلطة التنفيذيــة عــلى 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن استقلال القـضاء أمـر لابـد منـه مـن أجـل إقامـة العـدل 

بصورة سليمة، والحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون، وبنـاء عليـه حثـت الدولـة الطـرف 

سـتقلال القـضاء على أن تتولى مراجعة الدستور والقوانين وغير ذلك من التدابير التـي تكفـل ا

 .)١(عن أي ضغوط سياسية أو خارجية أخرى

فالمراجعــة الدســتورية والقانونيــة التــي تــدعو إليهــا اللجنــة هــي المراجعــة التــي تفــضي إلى 

اسـتقلال القـضاء، وأي مراجعـة تمـس بهـذا الاسـتقلال ينبغـي تعـديلها أو إلغاؤهـا، وفي هـذا 

من عشر لدسـتور سري لانكـا، إذ مـن ضـمن الصدد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعديل الثا

، "رئــيس الجمهوريــة ســلطة إقالــة أو تعيــين أعــضاء الجهــاز القــضائي"مــا نــص عليــه مــنح 

وبالتالي دعت إلى ضرورة إلغاء هذا التعديل، واعتماد تدابير تـشريعية وتـدابير أخـرى تـضفي 

 .)٢("الشفافية والنزاهة على عمليات التعيين في الجهاز القضائي"

 وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه يتنافى مع مبـدأ اسـتقلال الهيئـة القـضائية هذا

أي وضع لا يميز فيه بوضوح بين وظائف واختـصاصات الـسلطتين القـضائية والتنفيذيـة، أو "

 .)٣("تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها

                                                        

، ١٩٩٧ أكتوبر٣٠، ١٦٣٣ - ١٦٣٢الجلستين .  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبيلاروس)١(

CCPR/C/84/Add.4 (وAdd.7). 19 ــوفمبر ــة )CCPR/C/79/Add.86 (١٩٩٩ ن ــة المعني ، اللجن

 . الأمم المتحدة- بحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

، ٢٠١٤ أكتوبر ٢٧ ٣١٢٦الجلسة . كالان الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري )٢(

)CCPR/C/SR.3126( ،CCPR/C/LKA/CO.5)) 12 اللجنـة المعنيـة بحقـوق ، ٢٠١٤ نوفمبر

 . الأمم المتحدة-الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

 .ذ. س. ، م... أمام المحاكم والهيئات القضائية الحق في المساواة-١٤ المادة )٣(



 )١٥٨٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

المراجعة التي دعت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن دسـتور ولعل الذي يعزز تلك 

وقوانين الدولة، أولوية إعادة النظر في قوانين السلطة القضائية من أجـل إلغـاء مـا تتـضمنه مـن 

يكون لها أدنى وجه من وجـوه التـأثير أو الـضغط عـلى "أحكام تمكن السلطة التنفيذية من أن 

 .  )١("كم ومجالس القضاءالهيئات القضائية والمحا

وممــا يحــد مــن ســيطرة أو توجيــه الــسلطة التنفيذيــة للــسلطة القــضائية ويعــزز اســتقلال هــذه 

الأخــيرة تــوفر مؤســسة القــضاء عــلى هيئــة قــضائية أعــلى، فــما هــي الــضمانات التــي طرحتهــا 

 المعايير الدولية بشأن استقلال هذه الهيئة لضمان استقلال ونزاهة القضاء؟

ع اام :ا     

إن اســتقلالية هيئــة الــسلطة القــضائية كــشرط جــوهري لــضمان اســتقلال القــضاء توجــب ألا 

تكون العضوية فيها لأعضاء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وعليه بموجـب المبـدأ 

ضع القـاضي في أوروبـا في ، وفي السياق ذاته أكد و)٢(تتألف الهيئة من قضاة من بيان بكين ٣٦

الهيئــة المــستقلة، ونــص في المــادة الــسادسة عــلى أن القــضاة مثــل يالمــادة الرابعــة عــلى أن 

 .)٣(تتشكل هذه الهيئة من مجموعات القوى والتمثيل الفعال للقضاة

 مـن إجـراءات التنفيـذ الفعـال لمبـادئ بنغـالور، فقـد دعـا إلى أنـه يمكـن ١٢.٢وأما الإجراء 

ء الهيئة المستقلة مـن غـير القـضاة مـن خـلال آليـة تعيـين مناسـبة مـن بـين رجـال اختيار أعضا

                                                        

، مكتبة الـشروق ٢٠٠٦ -١٤٢٧الثانية . ط.  البشري طارق، القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء)١(

 . فولة بوك- FOULABOUKموقع  . ٦١ مصر، ص -الدولية القاهرة

https://foulabook.com/ar/book/ 

(2) Beijing Statement..., op. cit. 

(3) Statut du  juge en Europe (1993). Association Européenne des 

Magistrats Groupe Régional de L’union Internationale des Magistrats . 

https://smmp.pt/sindicato/relacoes-internacionais/association-europeenne-

des-magistrats/ 



  
)١٥٨٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

القـانون البــارزين أو المــواطنين المــشهود لهــم بالـسمعة، والخــبرة، والكفــاءة، وفهــم الحيــاة 

، فــيما يــنص )١(القــضائية، والقــدرة عــلى المناقــشة المناســبة، وتقــدير أهميــة ثقافــة الاســتقلال

 لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا عــلى أن القــضاء يعــين أعــضاء الهيئــة المبــدأ الأول مــن توصــية

 . )٢(المستقلة من أجل ضمان استقلالية هذه الهيئة

مـن إعـلان مونتريـال أنـه إذا اختـصت ) ب (٢.١٤وضمانا لهذه الاسـتقلالية، ورد في المـادة 

، وفي نفـس )٣(ةهيئة بتعيين القضاة، فإنه ينبغي أن تضم أعضاء من الـسلك القـضائي والمحامـا

إلى وجود هيئة تـضم أعـضاء الـسلطة القـضائية ) ج (١١السياق دعا إعلان سينغفي في المادة 

 .)٤(والمحاماة

 من الميثاق العالمي للقاضي، فقد نصت على أن يتـألف مجلـس القـضاء ٣-٢وأما المادة 

مــن أغلبيــة القــضاة ينتخبــون مــن قبــل أقــرانهم وفقــا لإجــراءات تــضمن تمثــيلهم الأكــبر، 

يمكن أن يكون لمجلس القـضاء أعـضاء ليـسوا قـضاة لتمثيـل ": وتضيف الفقرة الرابعة أنه

، بيد أنه ينبغي ألا يكون هؤلاء الأعضاء سياسـيون، ويجـب أن "المجتمع المدني المتنوع

تكون لديهم نفس المؤهلات من حيث نزاهـة القـضاة واسـتقلالهم وحيـادهم ومهـاراتهم، 

الخامـسة لأي عـضو في الحكومـة أو البرلمـان أن يكـون في كما لا يجوز بمقتـضى الفقـرة 

 .)٥(ًنفس الوقت عضوا في مجلس القضاء

                                                        

(1) Mesure de mise en œuvre effective des principes de Bangalore …, op. 

cit. 

(2) Conseil de l'Europe comité des ministres …, op. cit. 

(3) Montreal declaration..., op. cit. 

(4) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, (“Singhvi 

Declaration”)…, op. cit. 

(5) The universal charter of the judge…, op. cit . 



 )١٥٩٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

 مـن بيـان ٣٦ومن حيث اختصاص الهيئة المستقلة للقضاء، تضطلع الهيئـة بموجـب المبـدأ 

بكين بدور فعال، فتكون لهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن إدارة المحـاكم، بـما في ذلـك التعيـين 

 مـن الميثـاق الأوروبي لهـذه الهيئـة أن ١.٣، وبمقتـضى المبـدأ )١(قابة التأديبيـةوالإشراف والر

، )٢(تتدخل في أي قرار يؤثر على اختيار القاضي أو تعيينـه أو تطـويره الـوظيفي أو إنهـاء منـصبه

فيما يخول ملحق التنفيذ الفعال لمبـادئ لاتمـير ضـمن مـن المبـدأ المتعلـق بالتمويـل للهيئـة 

 مــن ٢.١٤مــن المــادة ) ب(، أمــا الفقـرة )٣(ة تحديــد رواتـب ومزايــا القــضاةالمـستقلة صــلاحي

 .)٤(إعلان مونتريال فقد منحت للهيئة المستقلة صلاحية تعيين القضاة

وبمقتضى المبدأ الأول من توصية لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا يكـون اختيـار وعمـل القـضاة 

ص الهيئـة المـستقلة بموجـب ، وتخـت)٥(من اختصاص سـلطة مـستقلة عـن الحكومـة والإدارة

المادة الرابعة من وضع القاضي في أوروبـا بتعيـين القـضاة وبـإدارة المحـاكم بمقتـضى المـادة 

 .)٦(السادسة

وقد ذهبت إجراءات التنفيذ الفعال لمبادئ بنغالو إلى أنه في حالة وجـود هيئـة مـستقلة، فإنـه 

 المحــاكم، بــما في ذلــك التعيــين  أن تــسند إليهــا مــسؤولية إدارة٤.١ينبغــي بمقتــضى الإجــراء 

والإشراف والرقابة التأديبية للموظفين القضائيين، وأن تكـون هـذه الأمـور خاضـعة لتوجيههـا 

                                                        

(1) Beijing Statement..., op. cit. 

(2) Charte européenne sur le statut des juges…, op. cit. 

(3) Annex Parliamentary Supremacy Judicial Independence…Latimer 

House Guidelines for the Commonwealth 19 June 1998 . 

https://commonwealthlawyers.com/wp-
content/uploads/2018/12/LatimerHousePrinciples.pdf 

(4) Montreal declaration..., op. cit. 

(5) Conseil de l'Europe comité des ministres …, op. cit. 

(6) Statut du  juge en Europe …, op. cit. 



  
)١٥٩١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 بترقيـة القـضاة عنـدما لا تكـون الترقيـة قائمـة ١٢.٦ورقابتها، كما تـضطلع بموجـب الإجـراء 

 .)١(على الأقدمية

ويض اســتقلال القــضاء في حالــة إســاءة  وأمــا بــشأن قــضاة المراقبــة، فإنــه للحيلولــة دون تقــ

 مــن ١٣.٤اســتخدام صــلاحية تعييــنهم، تخــتص الهيئــة المــستقلة حــصريا بموجــب الإجــراء 

إجراءات التنفيذ الفعال لمبادئ بنغالو باتخـاذ قـرار المـصادقة مـن عدمـه عـلى تعييـنهم، كـما 

ية إدارة ميزانيــة  بالتنـسيق مـع الـسلطة القـضائ١٧.٤تتـولى الهيئـة المـستقلة بمقتـضى الإجـراء 

 .)٢(العدالة

 إلى مــنح مجلــس ٣-٢مــن المــادة ) ٥(وأمــا الميثــاق العــالمي للقــاضي، فقــد دعــت الفقــرة 

القضاء صلاحيات واسعة في مجالات توظيف وتدريب وتعيـين القـضاة وتـرقيتهم وتـأديبهم، 

 من الممكن توقـع أن يستـشار مجلـس القـضاء مـن قبـل سـلطات) ٦(كما أنه بمقتضى الفقرة 

ــع  ــي، وجمي ــع القــضائي والأخلاق ــة بالوض ــسائل المتعلق ــع الم ــشأن جمي ــرى ب ــة الأخ الدول

الموضـوعات المتعلقـة بالميزانيـة الـسنوية للعـدل، وتخـصيص المـوارد للمحـاكم، وتنظــيم 

 .)٣(المؤسسات القضائية، وعملها، وصورتها العامة

ــة بــشأن اســتقلال القــضا ــه المعــايير الدولي ء هــو أن يكــون هــذا إن المطلــب الــذي تــصبو إلي

الاستقلال استقلالا تاما، وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن ذلك في العديـد مـن 

ملاحظاتها بشأن وضع القضاء لدى الدول الأطراف، وفي هذا الصدد أفصحت عـن شـعورها 

: بالقلق إزاء عدم استقلال القضاء استقلالا كـاملا في طاجكـستان لأسـباب مـن ضـمنها تبـين

                                                        

(1) Mesure de mise en œuvre effective des principes de Bangalore…, op. cit. 

(2) Mesure de mise en œuvre effective des principes de Bangalore …, op. 

cit. 

(3) The universal charter of the judge…, op. cit. 



 )١٥٩٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

والتشريعية والنفوذ الـذي تمارسـانه؛ ومعـايير اختيـار القـضاة وتعييـنهم، دور السلطتين التنفيذية "

 ." الأمن الوظيفي للقضاةوتجديد تعيينهم وعزلهم؛ وانعدام

ولتجاوز ذلك الوضع المقلـق عـلى مـستوى جهـاز القـضاء، أكـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق 

تتخذ جميع التدابير اللازمـة لـصون الاسـتقلال التـام الإنسان على أنه ينبغي للدولة الطرف أن 

(...) إجـراءات اختيـار القـضاة "للقضاة بموجب القـانون وفي التطبيـق العمـلي، وأن تجعـل 

 تتماشـى مـع أحكـام العهـد "وتعيينهم وتجديـد تعييـنهم ووقـف أعمالهـم وعـزلهم وتـأديبهم

، كــما "الدوليــة ذات الــصلةالمعــايير "الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية ومــع 

عليها كذلك أن تتخذ للقضاء هيئة مستقلة تكفل اسـتقلاله ونزاهتـه، وتـضمن حمايتـه مـن أي 

 .)١(تدخل سياسي

أن الاستقلال المؤسـساتي ا البحث يتضح مما سبق أن تطرقنا إليه في المبحث الأول من هذ

لعام للمعـايير الدوليـة ينبغـي للسلطة القضائية إزاء غيرها من سلطات الدولة بموجب التوجه ا

ــة  ــذا الاســتقلال هــو حال ــن ه ــتقص م ــد ين ــذي ق أن يكــون اســتقلالا كــاملا، وأن الاســتثناء ال

الطــوارئ، وهــي حالــة مــشروطة بــشروط زمنيــة، وبمقتــضيات الواقــع، وبــأن تظــل المحكمــة 

ل القانونيــة التــي تنظــر في الــدعاوى في الأحــوال العاديــة هــي التــي تفــصل في القــضايا في ظــ

 .الظروف الطارئة

ويتــوخى المبحــث الثــاني دراســة الاســتقلال المؤســساتي للقــضاء عــلى الــصعيد الإقليمــي 

الموحــد للــسلطة ) القــانون(لمجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــلال وثيقــة المنامــة للنظــام 

القضائية ثـم عـلى الـصعيد الـوطني للـدول أعـضاء المجلـس بموجـب دسـاتيرها وتنظيماتهـا 

ليــة، فــما هــي الــضمانات التــي أقرهــا مجلــس التعــاون الخليجــي لاســتقلال القــضائية الداخ

                                                        

، ١٨/٦/٢٠١٩، ٣٦٣٠ الملاحظات الختامية بشأن التقريـر الـدوري الثالـث لطاجيكـستان، الجلـسة )١(

CCPR/C/TJK/3(( ــوق ــسامية لحق ــدة ال ــم المتح ــية الأم ــسان، مفوض ــة بحقــوق الإن ــة المعني ، اللجن

 .     الأمم المتحدة-الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 



  
)١٥٩٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

القضاء؟ وهل هي ضمانات ترمـي إلى أن يكـون اسـتقلال الـسلطة القـضائية اسـتقلالا تامـا أم 

أنها أتت متوافقة ومسايرة لتوجهات دساتير والتنظيمات القضائية للدول الأعضاء فـيما يتعلـق 

 باستقلال القضاء؟



 )١٥٩٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ا ام :  
  مت ال ا ء دول  اون

حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على الأخـذ بمبـدأ اسـتقلال القـضاء، وعملـت عـلى 

سن ضمانات تكفـل للقـضاة الاسـتقلالية أثنـاء مـزاولتهم لاختـصاصاتهم القـضائية، وتجعـل 

حكامـا نزيهـة، ومـن منطلـق هـذا المحاكم مستقلة، والمحاكمة عادلـة، والأحكـام القـضائية أ

ضـمانات اسـتقلال قـضاء دول مجلـس في الحرص نتناول ضـمن المبحـث الثـاني بالبحـث 

 : في ثلاثة مطالبوذلك التعاون الخليجي 

  القضاء مؤسسة دستورية مستقلة :المطلب الأول

  .علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية: المطلب الثاني

  الأعلى للقضاء لدول مجلس التعاونالمجلس: المطلب الثالث

  اء  در : ا اول
الموحـد للـسلطة القـضائية لـدول مجلـس التعـاون ) القـانون(اعتبرت وثيقـة المنامـة للنظـام 

القضاء سلطة، والقضاة يشكلون سلطة، والمحاكم تـزاول الـسلطة، ففـي المـادة الأولى نجـد 

، فيما تعتبر المـادة الثالثـة أن المحـاكم تـشكل سـلطة، إذ "(...)ضـاة السـلطة القضائيـة والق"

ــارس  ــدت المــادة "ســلطة القــضاء"هــي تم ــسلطة بنــصها عــلى ٥٥، وأك ــسلطة " هــذه ال ال

 .)١("المخولة للمحاكم العادية

فالقــضاء ســلطة وهــذه الــسلطة تتمتــع بالاســتقلال؛ إذ في المــادة الأولى مــن وثيقــة المنامــة 

أحكـام "، ولا يحد مـن هـذه الاسـتقلالية عـدا سـلطان "ية والقضاة مستقلونالسلطة القضائ"

، وأكـدت المـادة الثالثـة تلـك الاسـتقلالية "المرعيـة) القـوانين(الشريعة الإسلامية والأنظمة 

المحاكم تمارس سلطة القضاء وفقـا "التي لا يقيدها إلا ما هو منصوص عليه بنصها على أن 

                                                        

، مجلــس ٢٠١٤. الموحـد للـسلطة القـضائية لــدول مجلـس التعـاون) النظــام( وثيقـة المنامـة للقـانون )١(

 . السعودية-يج العربية، الأمانة العامة، الرياض التعاون لدول الخل

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 



  
)١٥٩٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

، فيما عـززت المـادة الثانيـة مبـدأ اسـتقلال القـضاء بـأن يكـون ")نالقانو(لأحكام هذا النظام 

 .)١("إدارة وموازنة مستقلة"للقضاء 

وبالإضافة إلى ذلك، أحاطت المادة الأولى من وثيقة المنامة مبدأ استقلالية القـضاء بحمايـة 

ــه  ــلى أن ــد أن نــصت ع ــائي؛ إذ بع ــضاء، أو "ذات طــابع جن ــتقلال الق ــساس باس لا يجــوز الم

، اعتبرت عـدم الالتـزام بـذلك مخالفـة تـستوجب "خل في شؤونه، أو التأثير على القاضيالتد

 .)٢(ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء

 والقضاء كذلك يشكل سلطة في دساتير دول مجلس التعـاون الخليجـي؛ إذ نقـرأ في المـادة 

 ٤٤ادة ، وفي المـ"(...)القـضاء سـلطة " من النظـام الأسـاسي للحكـم للدولـة الـسعودية ٤٦

ــارة ١٩مــن المــادة ) ج(، وفي دســتور البحــرين وردت في الفقــرة )٣("الــسلطة القــضائية"  عب

 القــضاء ســلطة مــن بــين ســلطات نظــام الحكــم ٣٢، واعتــبرت المــادة "الــسلطة القــضائية"

 .)٤("السلطة القضائية" التشريعية والتنفيذية، وجاء الفصل الرابع تحت عنوان

لقــضاء أيــضا ســلطة؛ فالبــاب الأول المتعلــق بــسلطات الدولــة  وفي دســتور الكويــت يعتــبر ا

، وعنوان الفصل الخـامس "(...)السلطة القضائية تتولاها المحاكم " ٥٣يتضمن في المادة 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 ..ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام(وثيقة المنامة للقانون  )٢(

/ ٣/ ١ -١٤١٢/ ٨ /٢٧ - ٩٠/  للحكم للمملكة العربية السعودية، أمر ملكي رقـم أ النظام الأساسي)٣(

 . هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، السعودية. ١٩٩٢

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-
8531-a9a700f161b6/1 

ــرين )٤( ــة البح ــتور مملك ــة ٢ دس ــر ١/ ١٤٢٢ ذو الحج ــانوني، ٢٠٠٢ فبراي ــرأي الق ــشريع وال ــة الت ، هيئ

 .البحرين

https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGi
Nqq6h9qKLgVAb 



 )١٥٩٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ــو  ــضائية"ه ــسلطة الق ــمان )١("ال ــسلطنة ع ــاسي ل ــام الأس ــن النظ ــسادس م ــاب ال ــق الب ، ويتعل

، )٢("(...)قلة وتــتولاها المحـاكم  عـلى أن الـسلطة القـضائية مـست٦٠بالقضاء، وتنص مادتـه 

 من البـاب ٤٥وفي دستور الإمارات العربية المتحدة يعتبر القضاء الاتحادي سلطة في المادة 

، )٣(الرابع المتعلق بالسلطات الاتحادية، وخـص لـسلطة القـضاء الاتحـادي الفـصل الخـامس

الخامس مـن البـاب  من دستور قطر القضاء سلطة قضائية، ويتضمن الفصل ١٣٠وفي المادة 

 .)٤(المتعلق بتنظيم السلطات تنظيم هذه السلطة

فالقضاء يعتبر إذن سلطة في كل دولة مـن دول مجلـس التعـاون، وهـو أيـضا سـلطة بموجـب 

الـسـلطة القـضائيـة والقـضـاة مـسـتقلون "وثيقة المنامة التي تـنص في المـادة الأولى عـلى أن 

 .)٥("ء، أو التدخل في شؤونه، ولا يجوز المساس باستقلال القضا(...)

وترتيبـا عــلى ذلـك، تتمتــع الـسلطة القــضائية كمؤسـسة دســتورية بالاسـتقلال عــن الــسلطتين 

الدستوريتين وهما السلطة التشريعية والـسلطة التنفيذيـة، ولقـد أقـرت دسـاتير لـدول مجلـس 

ر القطـري التعاون الخليجي هذه الاسـتقلالية بتبنيهـا لمبـدأ الفـصل بـين الـسلطات؛ فالدسـتو

                                                        

 .، مجلس الأمة، الكويت١٩٦٢ نوفمبر ١٣٨٢/١١الثاني  جمادى ١٤ دستور دولة الكويت )١(

http://kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024 

 - ١١/ ١٤٤٢ جمـادى الأولى ٢٧، ٢٠٢١ / ٦ النظام الأساسي سلطنة عمان، مرسـوم سـلطاني رقـم )٢(

 . سلطنة عمان-قانون. ١٢/١/٢٠٢١ –) ١٣٧٤(لرسمية رقم ، ملحق عدد الجريدة ا٢٠٢١ -١

https://qanoon.om/p/2021/rd2021006/  

ــــسنة )٣( ــــدة ل ــــة المتح ــــارات العربي ــــتور الإم ــــمية ع. ١٩٧١ دس ــــدة الرس ــــسنة الأولى، ١. الجري ، ال

 .الإمارات العربية المتحدةالبوابة الرسمية لحكومة . ٣١/١٢/١٩٧١

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-constitution-of-the-uae 

 . دولة قطر-مكتب الاتصال الحكومي. ٨/٦/٢٠٠٤ -٢٠/٤/١٤٢٥ دستور دولة قطر )٤(

https://www.gco.gov.qa/ar/about-qatar/the-constitution/ 

 .ذ. س. ، م... للسلطة القضائيةالموحد) القانون( وثيقة المنامة للنظام )٥(



  
)١٥٩٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

، وبمقتـضى )١("على أسـاس فـصل الـسلطات" على أن نظام الحكم يقوم ٦٠ينص في المادة 

يقـوم نظــام الحكـم عــلى أسـاس فــصل " مـن دســتور البحـرين ٣٢الفقـرة الأولى مـن المــادة 

ــضائية ــة والق ــشريعية والتنفيذي ــسلطات الت ــادة )٢("ال ــسياق ورد في الم ــس ال ــن ٥٠، وفي نف  م

 .)٣("على أساس فصل السلطات" نظام الحكم يقوم دستور الكويت على أن

ــادة  ــمان في الم ــسلطنة ع ــاسي ل ــام الأس ــد النظ ــلى أن ٦٠ كــذلك، أك ــضائية " ع ــسلطة الق ال

القـضاء سـلطة " مـن النظـام الأسـاسي للحكـم للدولـة الـسعودية ٤٦، وفي المـادة )٤("مستقلة

في تعــداده لــسلطات ، وقــد جــسد هــذا النظــام اســتقلالية هــذه الــسلطة بــشكل قــوي "مــستقلة

تتكون الـسلطات في الدولـة ": ٤٤الدولة، وجعله السلطة القضائية تتصدرها بنصه في المادة 

 :من

 .السلطة القضائية"

 .السلطة التنفيذية

 .)٥("السلطة التنظيمية

وأمـا دسـتور دولــة الكويـت، فقـد عــدد سـلطات الدولــة في شـكل مـواد ضــمن البـاب الرابــع 

الـسلطة التنفيذيـة " ٥٢، المـادة "(...)الـسلطة التـشريعية " ٥١ادة المـ: المتعلق بالـسلطات

 مــن ٤٥، فــيما نــص دســتور الإمــارات في المــادة )٦("الــسلطة القــضائية" ٥٣، المــادة "(...)

 – ٥، (...)"الباب الرابع المتعلق بالـسلطات الاتحاديـة عـلى أن هـذه الـسلطات تتكـون مـن 

                                                        

 .ذ. س. ، م... دستور دولة قطر)١(

 .ذ. س. ، م... دستور مملكة البحرين)٢(

 .ذ. س. ، م... دستور دولة الكويت)٣(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي لسلطنة عمان)٤(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية)٥(

 .ذ. س. ، م...ت دستور الكوي)٦(



 )١٥٩٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ول من الباب الأول المتعلق بتنظـيم الـسلطات مـن ، واشتمل الفصل الأ)١("القضاء الاتحادي

ــادة  ــلى الم ــر ع ــتور قط ــشريعية " ٦١دس ــسلطة الت ــادة "(...)ال ــة " ٦٢، الم ــسلطة التنفيذي ال

 .)٢("السلطة القضائية" ٦٣، المادة "(...)

كما أن دسترة استقلالية السلطة القـضائية تـتجلى بوضـوح في تخـصيص فـصل مـستقل لهـا؛ 

 للقــضاء في الاتحــاد ١٠٩ إلى ٩٤ خــص الفــصل الخــامس مــن المــادة فالدسـتور الإمــاراتي

، وأفرد دستور قطر للسلطة القضائية فصلا هو الفصل الخامس من البـاب الرابـع )٣(والإمارات

، )٤(١٤٠ إلى المـادة ١٢٩الذي احتوى عـلى اثنتـا عـشر مـادة حـول هـذه الـسلطة، مـن المـادة 

دية نجــد البــاب الـسادس المتعلــق بــسلطات وضـمن النظــام الأسـاسي للحكــم للدولــة الـسعو

 .)٥( تتعلق بالسلطة القضائية٥٤ إلى المادة ٤٦الدولة يتضمن عددا من المواد من المادة 

 إلى ١٠٤وأما دستور دولة البحرين، فقد خـص الفـصل الرابـع مـن البـاب الرابـع مـن المـادة 

 الأسـاسي لـسلطنة عـمان ، وتعلـق البـاب الـسادس مـن النظـام)٦( للسلطة القـضائية١٠٦المادة 

 ١٦٢، فيما تضمنت مواد الفصل الخامس من المـادة )٧(٧١ إلى المادة ٥٩بالقضاء من المادة 

 .)٨("السلطة القضائية" من دستور الكويت ١٧٣إلى المادة 

                                                        

 .ذ. س. ، م... دستور الإمارات العربية المتحدة)١(

 .ذ. س. ، م... دستور دولة  قطر)٢(

 .ذ. س. ، م... دستور الإمارات العربية المتحدة)٣(

 .ذ. س. ، م... دستور دولة  قطر)٤(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية)٥(

 .ذ. س. ، م...البحرين دستور مملكة )٦(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي لسلطنة عمان)٧(

 .ذ. س. ، م... دستور دولة الكويت)٨(



  
)١٥٩٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــرين أن  ــة البح ــتورية لمملك ــة الدس ــسر المحكم ــسلطات تف ــين ال ــصل ب ــدأ الف ــضى مب ومقت

القوانين لا يخولها التـدخل في أعـمال أسـندها الدسـتور اختصاص السلطة التشريعية بسن "

إلى الــسلطة القــضائية، ولــيس لهــا أن تــأتي عمــلا يخــل بالحــدود التــي تفــصل بــين ولايتهــا 

والمهام التي تتولاهـا الـسلطة القـضائية، والتـي حـصرها الدسـتور بهـا، وقـصرها عليهـا، وإلا 

ص الطعين قد منح المـدير المعـين سـلطة لما كان ذلك وكان الن. كان ذلك افتئاتا على عملها

ــسلطة  ــؤون ال ــدخل في ش ــد ت ــشرع ق ــون الم ــدعاوى، يك ــة ال ــلى إقام ــدمها ع ــة أو ع الموافق

القـــضائية، وحرمهـــا مـــن اختـــصاص أصـــيل ناطـــه الدســـتور بهـــا، اختـــصاص الفـــصل في 

 .)١("الخصومات، مما يوقعه في مثلبة إهدار مبدأ الفصل بين السلطات

حكمة الدستورية لدولة البحرين على مبـدأ اسـتقلال القـضاء وعـلى وفي حكم آخر تؤكد الم

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه مخالفتـه ": الفصل بين السلطات في قولها

لإخلالـه بمبـدأ فـصل الـسلطات، ) ٣٢/١(من الدستور لمساسه بالعدل، وللمادة ) ٤(للمادة 

قيام نظـام الحكـم "، واستنادا إلى أن "(...)ء، لمخالفته مبدأ استقلال القضا) ١٠٤(وللمادة 

على أساس الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتـشريعية والقـضائية وفقـا لـنص المـادة 

ــد ) ٣٢/١( ــة في تحدي ــلطته المتمثل ــاضي وس ــل الق ــشرع في عم ــدخل الم ــن ت ــا م ــد مانع يع

ظـر التـدخل بـأي حـال في ، وعلى أساس أن مبدأ اسـتقلال القـضاء وح(...)العقوبة المناسبة 

من الدسـتور، يترتـب عليـه وجـوب امتنـاع أي سـلطة ) ١٠٤(سير العدالة إعمالا لنص المادة 

عن إحلال تقديرها محل تقدير القاضي للعقوبة، ومن بـاب أولى لا يجـوز للـسلطة التنفيذيـة، 

                                                        

 ٦/ ٢٠١٥ فبرايـر ٢٥قـضائية، الجلـسة العلنيـة ) ١٢(لـسنة ) ٣/٢٠١٤/د( الحكـم في الـدعوى رقـم )١(

 موقــع المحكمــة  مملكــة البحــرين، الأحكــام الــصادرة،-المحكمــة الدســتورية . ١٤٣٦جمــادى الأولى 

 .الدستورية

https://www.ccb.bh/Pages_ar/Listdoc.aspx?encr=1B3A&mtype=anVk 



 )١٦٠٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

لنص المـادة إذا أعملت حقها في إصدار مراسيم بقوانين أثناء غياب السلطة التشريعية إعمالا 

 .)١("(...)من الدستور أن تتدخل في سلطة القاضي ) ٣٨(

ويترتب عن استقلال السلطة القضائية استقلال القاضي أثناء أدائه لمهامه القـضائية، وفي هـذا 

، وأنـه لا يجـوز "القـضاة مـستقلون"الصدد تـنص المـادة الأولى مـن وثيقـة المنامـة عـلى أن 

 .)٢("التأثير على القاضي"

مـن ) ب(قضاة هم كذلك في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تـنص الفقـرة  وال

 مـن دسـتور الكويـت عـلى أن لا سـلطان لأيـة ١٦٣ من دستور البحـرين والمـادة ١٠٤المادة 

، )٤("القـضاة مــستقلون" مـن دسـتور قطـر ١٣١، وفي المـادة )٣(جهـة عـلى القـاضي في قـضائه

لا يجــوز لأيــة جهــة التــدخل في "اسي لـسلطنة عــمان  مــن النظــام الأســ٦١وبموجـب المــادة 

 .  عموما)٥("القضايا أو في شؤون العدالة

ــة عــلى أن ــن وثيقــة المنام ــنص المــادة الأولى م ــدا لاســتقلالية القــاضي، ت ــسلطة ": وتوطي ال

، ومن مظاهر الاستقلال بموجب هذه المادة أنه لا سـلطان عـلى "القضائية والقضاة مستقلون

لغـير أحكـام الـشريعة الإسـلامية والأنظمـة "ثهم في القضايا المعروضـة علـيهم القضاة أثناء ب

ــة) القــوانين(  مــن النظــام الأســاسي ٤٦ تــنص المــادة "للــشريعة الإســلامية"، إلا )٦("المرعي

                                                        

 ربيع الآخـر ٣/ ٢٠٠٩ مارس ٣٠قضائية، الجلسة العلنية المنعقدة ) ٤( لسنة ٠٦/ ٣/ الدعوى رقم د)١(

، الأحكـام مملكـة البحـرين –المحكمة الدستورية ، ٢٠٠٩ أبريل ٢ -٢٨٨٩. الجريدة الرسمية ع. ١٤٣٠

 .الصادرة، موقع المحكمة الدستورية

https://www.ccb.bh/Pages_ar/Listdoc.aspx?encr=1B3A&mtype=anVk 

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٢(

 .ذ. س. ، م...، دستور دولة الكويت... دستور مملكة البحرين)٣(

 .ذ. س. ، م... دستور قطر)٤(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي سلطنة عمان)٥(

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٦(



  
)١٦٠١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 مــن ١٣١ مــن النظــام الأسـاسي لــسلطنة عـمان والمــادة ٦١، وفي المـادة )١(للحكـم للــسعودية

 مــن ٩٤، وبموجـب المــادة )٢( في قــضائهم لغـير القــانوندسـتور قطــر لا سـلطان عــلى القـضاة

 .)٣("لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم"الدستور الإماراتي 

بناء عليه، يشكل بمقتضى المادة الأولى مـن وثيقـة المنامـة أي تـدخل في الـشأن القـضائي أو 

، وقـد )٤(وجب الملاحقـة القـضائيةأي تأثير على القـاضي مـساسا باسـتقلال القـضاء، ممـا يـست

 من النظام الأساسي لسلطنة عمان تدخل أي جهة في القضايا أو في شـؤون ٦١اعتبرت المادة 

 . )٥(العدالة جريمة يعاقب عليها القانون

علاوة على ذلـك، عـززت بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي بـشكل صريـح في صـلب 

 مـن ١٦٣القضائية بموجب القانون، تـنص المـادة الوثيقة الدستورية ضمان استقلالية السلطة 

، ويكفــل القــانون اســتقلال (...)":  مــن دســتور البحــرين١٠٤دســتور الكويــت والمــادة 

 . )٦("القضاء

صــلاحية تنظــيم ) النظــام(كــما أن دســاتير دول مجلــس التعــاون الخليجــي خولــت للقــانون 

سـاسي لـسلطنة عـمان عـلى أن  مـن النظـام الأ٦٠القضاء عموما، وفي هذا الصدد تنص المادة 

، وعهـدت المـادة )٧("وفـق القـانون"أحكام السلطة القـضائية التـي تتولاهـا المحـاكم تـصدر 

يرتـب القـانون المحـاكم عـلى " من دستور قطر تلك الصلاحية للقانون بنصها عـلى أن ١٣٢

                                                        

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية)١(

 .ذ. س. ، م...، دستور دولة قطر... النظام الأساسي سلطنة عمان)٢(

 .ذ. س. ، م... دستور الإمارات العربية المتحدة)٣(

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٤(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي لسلطنة عمان)٥(

 .ذ. س. ور مملكة البحرين، م دستور دولة الكويت ودست)٦(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي لسلطنة عمان)٧(



 )١٦٠٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ــصاصاتها  ــا، ويبــين صــلاحياتها واخت ، ويحــدد بموجــب "(...)اخــتلاف أنواعهــا ودرجاته

 .)١( بالقضاة، وغير ذلك مما يتعلق بالسلطة القضائية"الأحكام الخاصة" ١٣٤ادة الم

وفي النظام الأساسي للحكم للدولة السعودية للنظام مهمـة تنظـيم القـضاء بمقتـضى المـادتين 

 عـلى أن القــانون يكفــل ١٠٤، أمـا دســتور دولـة البحــرين بعــد أن نـص في المــادة )٢(٥٢ و ٥١

 للمجـالات التـي عـلى القـانون أن ينظمهـا، ومـن ضـمنها تـنص هـذه استقلال القضاء، تطـرق

 ١٠٥، ويرتــب القــانون تــنص المــادة "ضــمانات القــضاة والأحكــام الخاصــة بهــم"المــادة 

المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفهـا واختـصاصاتها، وينـشئ مجلـسا "

 من دسـتور الكويـت للقـانون أن ١٦٤، فيما خولت المادة )٣("أعلى للقضاء، ويبين صلاحياته

 .)٤("المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها"يرتب 

 مـن دسـتور الإمـارات العربيـة المتحـدة أن القـانون ١٠٣وفي نفس الاتجـاه، ورد في المـادة 

دية العليـا تعهـد ، وبشأن المحكمة الاتحا"كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية"ينظم 

ونظامهـا وإجراءاتهـا، وشروط الخدمـة، " للقانون صلاحية تحديـد عـدد دوائرهـا ٩٦المادة 

 .)٥("والتقاعد لأعضائها، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم

وترتيبا على ذلك تختص السلطة التشريعية بإصدار القوانين المنظمة لجهاز القـضاء، بيـد أن 

المحـاكم عـلى "صوص عليه دستوريا والمتمثـل في أن القـانون يرتـب هذا الاختصاص المن

توزيـع "، وأن للمـشرع صـلاحية "اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفهـا واختـصاصاتها

، ينبغـي ألا ينــسحب ذلـك تبــين (...)العمـل بـين المحــاكم وتقـسيمه بحــسب نوعـه وطبيعتــه 

                                                        

 .ذ. س. ، م... دستور قطر)١(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية)٢(

 .ذ. س. ، م... دستور مملكة البحرين)٣(

 .ذ. س. ، م... دستور دولة الكويت)٤(

 .ذ. س. ، م...بية المتحدة دستور الإمارات العر)٥(



  
)١٦٠٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

تشريعية في عـزل القـضاء عـن ممارسـة تخويل السلطة ال"المحكمة الدستورية للكويت إلى 

 .)١("اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية

فمبــدأ اســتقلال القــضاء يفــرض عــلى الــسلطة التــشريعية في علاقتهــا بالــسلطة القــضائية ألا 

بــت يتعــدى اختــصاصها المتعلــق بــسن القــوانين مجــال تنظــيم القــضاء، وفي هــذا الــصدد ذه

اختـصاص الـسلطة التـشريعية بـسن القـوانين لا "المحكمة الدستورية لدولة الكويـت إلى أن 

يخولهــا التــدخل في أعــمال أســندها الدســتور إلى الــسلطة القــضائية التــي كفــل اســتقلالها، 

وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل في أعمالهـا أو التـأثير عـلى مجرياتهـا أو المـساس 

ة الصادرة عنها، وتقويض آثارها، أو إهدار حجيتها، وهي حجيـة لا يـستطيع بالأحكام القضائي

المشرع أن يسقطها بنص تشريعي، وإلا كان ذلك افتئاتا على عمل الـسلطة القـضائية واعتـداء 

، "(...)وتعطيلا لـدوره، وإخـلالا بمبـدأ الفـصل بـين الـسلطات ، على ولاية استقلال القضاء

تعـديل المراكـز القانونيـة "في التشريع لا ينبغي أن يترتب عنه كما أن ممارسة المشرع لحقه 

التي رتبتها الأحكـام القـضائية وتقـويض آثارهـا، باعتبـار أن شـؤون العدالـة هـي مـا تـستقل بـه 

سواء عمل بـه بـأثر مبـاشر  –السلطة القضائية ، فإذا جاوز المشرع نطاق سلطته، وقع التشريع 

 .)٢(" مخالفا للدستور-أو بأثر رجعي

                                                        

) دستوري(، ٢٠٠٦لسنة ) ١٤(، الدعوى رقم ١/٤/٢٠٠٧ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة )١(

مجموعـــة أحكـــام المحكمـــة الدســـتورية الـــصادرة بعـــدم الدســـتورية والمبـــادئ . ١٦٥ ص - ١٥١ص 

المحكمة . ١٦٣-١٦٢ و١٥٣. ، ص٢٠١٣ حتى عام ١٩٧٣، عام ٢.المستخلصة منها في أربعين عاما، ج

 . دولة الكويت، إصدارات المحكمة، الموقع الرسمي-الدستورية 

https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/default.aspx 

ــسة )٢( ــتورية الــصادر بجل ــة الدس ــم المحكم ــم ٢٠١٢/ ١٩/١١ حك ــدعوى رق ــسنة ١١ في ال  ٢٠١٢ ل

ــتوري( ــتورية. ٣٠١ إلى ص ٢٩٣ص ) دس ــة الدس ــام المحكم ــة أحك ــتورية مجموع ــدم الدس ــصادرة بع  ال

ــا، ج ــين عام ــا في أربع ــصة منه ــادئ المستخل ــام ٢.والمب ــام ١٩٧٣، ع ــى ع . ٣٠١ -٣٠٠. ، ص٢٠١٣ حت

 . دولة الكويت، إصدارات المحكمة، الموقع الرسمي-المحكمة الدستورية 

https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/default.asp 



 )١٦٠٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ومن منطلق أن الـسلطة القـضائية تعتـبر سـلطة مـستقلة بموجـب وثيقـة المنامـة ودسـاتير دول 

مجلس التعاون الخليجي، أكدت الأنظمة القـضائية لهـذه الـدول عـلى عـدم جـواز المـساس 

بهذه الاستقلالية، وفي هذا الصدد تنص المادة الثانية من قـانون الـسلطة القـضائية لدولـة قطـر 

ــدخل في (...)ة مــستقلون القــضا"عــلى أن  ــتقلال القــضاء، أو الت ، ولا يجــوز المــساس باس

، وفي المادة الأولى من القانون الاتحادي بشأن السلطة القضائية الاتحاديـة )١("شؤون العدالة

، ولا يجـوز لأي شـخص أو سـلطة المـساس (...)رجال القضاء مستقلون "لدولة الإمارات 

، وفي المــادة الأولى مــن نظــام القــضاء )٢("ون العدالــةباســتقلال القــضاء أو التــدخل في شــؤ

، وبموجـب )٣("، ولـيس لأحـد التـدخل في القـضاء(...)القضاة مـستقلون "للدولة السعودية 

 .)٤("القضاة مستقلون"المادة الثانية من قانون السلطة القضائية لدولة البحرين 

اون مستقلة عـن بـاقي الـسلطات، ترتيبا على ما سبق، تبدو السلطة القضائية لدول مجلس التع

والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم أثنـاء أدائهـم لمهـامهم القـضائية إلا لمـا حـدده الدسـتور 

                                                        

، ٩.  ، الجريـدة الرسـمية ع١٢/٨/٢٠٠٣ -١٤/٦/١٤٤٢) ١٠( قانون السلطة القـضائية قطـر، رقـم )١(

 . الميزان البوابة القانونية القطرية.١/١٠/٢٠٠٣ -٠٨/١٤٢٤/ ٠٥

https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=6466&langu
age=ar 

 ١٤. في شأن السلطة القـضائية الاتحاديـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ١٩٨٣ /٣ قانون اتحادي )٢(

 .العدل  وزارة -الإمارات العربية المتحدة . ١٢٠، الجريدة الرسمية رقم ١٩٨٣/ ٢٦/٥ -١٤٠٣شعبان 

https://elaws.moj.gov.ae/Arabic.aspx?val=UAE-KaitAA1 

، هيئـة الخـبراء ٢٠٠٧/ ١/١٠- ١٤٢٨/ ١٩/٩، ٧٨/ نظام القضاء السعودية، مرسـوم ملكـي رقـم م)٣(

 .بمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-
a32f-a9a700f26d58/1 

 ٢٥٥٣، الجريـدة الرسـمية رقـم ٢٠٠٢ ) ٤٢( قانون الـسلطة القـضائية البحـرين، مرسـوم بقـانون رقـم )٤(

 .هيئة التشريع والرأي القانوني، البحرين. ٢٣/١٠/٢٠٠٢، )ملحق(

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3087 



  
)١٦٠٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

والقــانون لكــن مــا يــضمن الاســتقلال الحقيقــي والفعــلي لتلــك الــسلطة هــو أن يكــون فــصل 

اسـتقلال الدستور بين مختلف سلطات الدولة واضحا، وهـو مـا لم تلاحظـه اللجنـة المعنيـة ب

 .القضاة والمحامين بشأن قضاء دول مجلس التعاون الخليجي

وقد أشارت تلك اللجنة في تقرير لها إلى أن دسـتور دولـة الإمـارات لا يكفـل صراحـة مبـدأ 

إقامـة العـدل "الفصل بين السلطات وهو ما لا يتسق مع مبدأ استقلال القضاء، ويعيق بالتـالي 

ينبغـي رسـم حـدود واضـحة بـين "، فـدعت إلى أنـه "على نحـو يـضمن الاسـتقلال والنزاهـة

 .)١("اختصاصات مختلف فروع السلطة

وبالنسبة لدولة قطر، أكدت اللجنة المعنية باسـتقلال القـضاة والمحـامين عـلى أنـه يجـب أن 

ــاك  ــرع مــن فــروع الــسلطة المختلفــة"يكــون هن ، "فاصــل واضــح بــين اختــصاصات كــل ف

 القـضائية المـستقلة الحالـة التـي لا يمكـن فيهـا تمييـز تتنافر مع مفهوم الهيئة"وأوضحت أنه 

وظائف واختصاصات القضاء من وظائف واختصاصات السلطة التنفيذيـة بـشكل واضـح، أو 

، وقـد "التي تكون فيها السلطة التنفيذيـة قـادرة عـلى الـسيطرة عـلى القـضاء، أو عـلى توجيهـه

طة التنفيذيـة عـلى الهيئـة القـضائية أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الضغوط التي تمارسها الـسل

 .)٢(أثناء نظرها في الدعاوى التي يكون أشخاص نافذون طرفا فيها

                                                        

 تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غـابرييلا كنـول عـن بعثتهـا إلى الإمـارات )١(

، التقــارير الــسنوية، مجلــس ٢٠١٥ /٥/٥، A/HRC/29/26/Add.2، ٢٩الــدورة . العربيــة المتحــدة

 . الأمم المتحدة-معية العامةحقوق الإنسان، الج

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-judges-
and-lawyers 

 تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول عن بعثتها إلى قطر، الدورة )٢(

٢٩ ،A/HRC/29/26/Add.2 ،مجلـس حقـوق الإنـسان، الجمعيـة . نوية، التقارير الـس٣١/٣/٢٠١٥

 . الأمم المتحدة-العامة

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-judges-
and-lawyers 



 )١٦٠٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

وعموما تحـث اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان الدولـة الطـرف عـلى أن تـضمن الاسـتقلال 

دون أي "الكامل والنزاهة التامة للقضاء، وأن تمكنه من القدرة على أن يؤدي مهامـه القـضائية 

 )١("ل من أشكال الضغط أو التدخلشك

وترتيبا على ما سـبق، يعتـبر مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات ضـمانة جوهريـة لاسـتقلال القـضاء 

 .وهي الاستقلالية التي سنتناولها بالبحث من خلال علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية

                                                        

/ ١١ / ٦، المعقودة في ٣٤٤٤الجلسة . الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لرومانيا )١(

٢٠١٧ ) .CCPR/C/ROU/CO/5) 11/ 12/ 2017 اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، مفوضـية ،

 .     الأمم المتحدة-الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 



  
)١٦٠٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا :  
 ا  ا ا   

 اسـتقلال الـسلطة القـضائية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بحـثناول هـذا المطلـب باليت

انطلاقا من البحث في فرع أول في صلاحيات رئيس الدولة في مجال القضاء، وفي فـرع ثـان 

 .علاقة وزير العدل بالسلطة القضائية

  ات ر او  ل اء: اع اول

ــ ــفة رئــيس المجلــس الأعــلى للقــضاء، إذ لم تحــدد المــادة الخام ــة المنامــة ص سة مــن وثيق

، وأمـا بالنـسبة )١(اقتصرت على النص بأن يتألف المجلس من رئيس ونائـب الـرئيس وأعـضاء

، )٢( مـن الدسـتور المجلـس الأعـلى للقـضاء٣٣لدولة البحرين، يرأس الملك بمقتضى المادة 

، ومـن )٣( عـلى هـذه الرئاسـة٦٩ في المـادة وبناء على هذه المادة نص قانون الـسلطة القـضائية

رئاسـة " مـن الدسـتور ٤٢ضمن المهام التي عهدت إلى رئيس سلطنة عمان بموجب المـادة 

، وباعتبـار أن المجلـس الأعـلى للقـضاء مجلـسا متخصـصا، فـإن )٤("المجالس المتخصـصة

لمجلـس السلطان يترأسه، وقد تـضمنت المـادة الأولى مـن المرسـوم الـسلطاني بـشأن هـذا ا

 .)٥("يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان"هذه الرئاسة بنصها على أن 

ــات  ــين القــضاة ورؤســاء الهيئ ــة بــصلاحية تعي ــيس الدول ــع رئ ــة يتمت ــة المنام وبمقتــضى وثيق

) مرسـوم(يكـون تعيـين القـضاة بـأمر " عـلى أن ٢٨القضائية، وإنهاء خـدمتهم، تـنص المـادة 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 .ذ. س. ، م... دستور مملكة البحرين)٢(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية للبحرين)٣(

 .ذ. س. ، م... دستور سلطنة عمان)٤(

 -٢ - ١٤٣٣/٢٩ ربيـع الثـاني ٧.  بـشأن المجلـس الأعـلى للقـضاء٢٠١٢ / ٩ مرسوم سلطاني رقم )٥(

 . قانون، سلطنة عمان.٢٠١٢ / ٣ / ٣، )٩٦٣(الجريدة الرسمية رقم . ٢٠١٢

https://qanoon.om/p/2012/rd2012009/ 



 )١٦٠٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

بنـاء عـلى اقـتراح المجلـس الأعـلى للقـضاء، ويعـين رئـيس المحكمـة يصدر عن ولي الأمـر 

 .)١(")التمييز(من بين نواب رئيس المحكمة العليا ) مرسوم(بأمر ) التمييز(العليا 

 مـن قـانون ٢٤ مـن الدسـتور والمـادة ٣٣وفي هذا الصدد، لملـك البحـرين بموجـب المـادة 

اة بنـاء عــلى اقـتراح المجلـس الأعــلى الـسلطة القـضائية أن يــصدر أوامـر ملكيـة بتعيــين القـض

 مــن الدســتور أن يــصدر أوامــر ملكيــة بتعيــين رئــيس ١٠٦للقــضاء، كــما لــه بموجــب المــادة 

 .)٢(وأعضاء المحكمة الدستورية

 مـن دسـتور الإمـارات، فقـد خولـت لـرئيس الاتحـاد صـلاحية تعيـين رئـيس ٩٦وأما المـادة 

 مـن القـانون ٢١، وهـو مـا أكدتـه المـادة )٣(وقضاة المحكمة الاتحادية العليا بمقتـضى مرسـوم

يكون تعيـين رجـال القـضاء لأول "الاتحادي بشأن السلطة القضائية الاتحادية ثم أضافت أنه 

مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئـيس الدولـة بنـاء عـلى اقـتراح وزيـر 

 .)٤("العدل

لأسـاسي صـلاحية تعيـين كبـار القـضاة  مـن النظـام ا٤٢ولرئيس سلطنة عمان بموجب المادة 

 مــن قــانون ٣٢ ولــه فــيما عــدا وظيفـة قــاض مــساعد تــنص المــادة )٥(وإعفـائهم مــن مناصــبهم،

التعيين في الوظائف القضائية بمرسوم سلطاني بناء عـلى ترشـيح مجلـس "السلطة القضائية 

 .)٦("الشؤون الإدارية

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 .ذ. س. ، م... دستور وقانون السلطة القضائية البحرين)٢(

 .ذ. س. ، م... دستور الإمارات العربية المتحدة)٣(

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية اتحادي قانون )٤(

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي سلطنة عمان)٥(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية سلطنة عمان)٦(



  
)١٦٠٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

كــم للدولــة الــسعودية أن يعــين  مــن النظــام الأســاسي للح٥٢ كــما للملــك بموجــب المــادة 

، وبـأمر ملكـي )١(القضاة، وينهي خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء

ــة  ــيس المجلــس الأعــلى للقــضاء وبقي ــسمي رئ ــن نظــام القــضاء ي ــنص المــادة الخامــسة م ت

قيـة  رئيس المحكمة العليا، وينهي خدمته، ويـسمي ب١٠الأعضاء، كما يسمي بموجب المادة 

 يـصدر ٤٧أعضائها بناء على اقتراح المجلس، وبناء على قرار من هذا المجلس تنص المادة 

 خدمــة ٧٠الملــك أمــرا بــالتعيين في درجــات الــسلك القــضائي، كــما ينهــي بمقتــضى المــادة 

 .)٢(العضو في هذا السلك بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء

 مــن تنظــيم القــضاء في الكويــت ٢٠حــاكم تــنص المــادة ويكــون تعيــين رؤســاء ونــواب الم

بمرســوم بنــاء عــلى عــرض وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعــلى للقــضاء، كــما أن 

، )٣(الوكلاء يعينون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقـضاء

ة رئـيس محكمـة التمييـز بـأمر أما بموجب قانون السلطة القضائية لدولة قطر يعـين أمـير الدولـ

. م(أميري، في حين يعين باقي القـضاة بمرسـوم بنـاء عـلى اقـتراح المجلـس الأعـلى للقـضاء 

٤()٣٠(. 

وأما بشأن الحصانة القضائية كضمانة أساسـية لاسـتقلال القـضاء فـيما يتعلـق بعـزل القـضاة، 

ين للعزل إلا وفقا لأحكـام فلقد نصت المادة الأولى من وثيقة المنامة على أن القضاة غير قابل

                                                        

 .ذ. س. ، م... النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية)١(

 .ذ. س. ، م... نظام القضاء السعودية)٢(

 -٣ -١٠/ ١٤١٠ شـعبان ١٣.  بشأن قانون تنظـيم القـضاء للكويـت١٩٩٠/ ٢٣م بالقانون رقم  مرسو)٣(

البوابـة الإلكترونيـة الرسـمية .  السنة السادسة والثلاثـون١٨٦٧. ،  الجريدة الرسمية الكويت اليوم ع١٩٩٠

 .دولة الكويت

https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/LegalPortal/Legal
.aspx 

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية قطر)٤(



 )١٦١٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

، ومن جهتها نصت الأنظمة القـضائية لـدول مجلـس التعـاون عـلى عـدم قابليـة عـزل )١(الوثيقة

 .)٢(هؤلاء عدا من استثني إلا في الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها

، تحظـى الـسلطة التنفيذيـة بـصلاحية تعيـين القـضاة سـواء بموجـب وثيقـة ما تقـدمبناء على و

نامة للنظام الموحد للـسلطة القـضائية لـدول مجلـس التعـاون أو بمقتـضى دسـاتير وأنظمـة الم

 .القضاء لهذه الدول

 مـن وثيقـة المنامـة عـلى أنـه يـصدر بـشأن ٢٩وأما بشأن ترقية وأقدمية القـضاة، تـنص المـادة 

ة،  على أسـاس الأقدميـة في الوظيفـ٢٧، وتكون الترقية بموجب المادة )مرسوم(الأقدمية أمر 

 .)٣()مرسوم(، فإن الترقية تكون بأمر )مرسوم( بأمر ٢٩وإذا كانت الأقدمية في المادة 

 من قانون السلطة القضائية للبحرين تكون ترقية القضاة بـأمر ملكـي، كـما أن ٢٤ وفي المادة 

 تكون بأمر ملكي بطريق التعيين، وإذا كان تعيـين القـضاة في هـذه ٢٥الأقدمية بموجب المادة 

ة يتم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، فإن الترقية تكـون كـذلك الماد

 .)٤(بناء على اقتراح هذا المجلس

تـتم بموجـب الفقـرة  وأما ترقية قضاة محاكم الدولة السعودية في درجات الـسلك القـضائي،

س الأعــلى المجلــ بنــاء عــلى قــرار مــن  مــن نظــام القــضاء بــأمر ملكــي٤٧الأولى مـن المــادة 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام(وثيقة المنامة للقانون  )١(

، نظــام القــضاء )٢٣. م(، تنـضيم القــضاء الكويـت )٦٤-٣٤. م(قـانون الــسلطة القـضائية البحــرين  )٢(

. م(، قـانون الـسلطة القـضائية سـلطنة عـمان )٢. م(، قانون السلطة القضائية قطر )٤٦ -٢. م(السعودي 

 .ذ. س. ، م)٣١. م( للإمارات العربية المتحدة في شأن السلطة القضائية الاتحادية، قانون اتحادي )٨٦

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٣(

 ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية البحرين)٤(



  
)١٦١١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

للقضاء وتندرج في هذا الأمـر الأقدميـة، إذ عـلى هـذا المجلـس أن يراعـي في الترقيـة ترتيـب 

 .)١(٤٧الأقدمية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

ــة القــضاة عــن طريــق التعيــين  وبمقتــضى قــانون الــسلطة القــضائية لــسلطنة عــمان تكــون ترقي

 وبناء عـلى ترشـيح مجلـس الـشؤون الإداريـة، لأن التعيـين يـتم أي بمرسوم سلطاني) ٣٣.م(

، وفي قـانون الـسلطة )٢()٣٥.م(، فـيما يـصدر بـشأن الأقدميـة مرسـوم أو قـرار )٣٢. م(كذلك 

وتحـدد هـذه الأخـيرة بمرسـوم ) ٢٩. م(القضائية لقطر تكون ترقيـة القـضاة بحـسب الأقدميـة 

ــر، )٣()٣١. م( ــويتي، تتق ــضاء الك ــيم الق ــة وفي تنظ ــسب الأقدمي ــضاة بح ــة الق ) ٢١. م(ر ترقي

 .)٤()٢٢.م(وتصدر الأقدمية بمرسوم بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء 

 مــن القــانون الاتحــادي بــشأن الــسلطة القــضائية الاتحاديــة لدولــة الإمــارات ٢٢وأمــا المــادة 

جـال القـضاء إلى ترقيـة رالعربية المتحدة، فقد خولت لوزير العدل صلاحية اتخاذ قرار بشأن 

تكون الأقدمية مـن تـاريخ والوظائف الأعلى بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، 

المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم مـا لم يحـددها المرسـوم أو القـرار عـلى 

 .)٥()٢٣. م (نحو آخر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

 مــن وثيقــة المنامــة لــرئيس ٣٢القــضاة ونــدبهم وإعــارتهم، تخــول المــادة وفي مجــال نقــل 

المحكمة صلاحية ندب القاضي في حالة الضرورة للعمل في دائـرة أخـرى بالمحكمـة لمـدة 

                                                        

 ذ. س. ، م... نظام القضاء السعودية)١(

-  ٢١/ ١٤٢٠ شعبان ١٣ بتاريخ ٩٩ / ٩٠ سلطنة عمان، مرسوم سلطاني رقم قانون السلطة القضائية )٢(

 .  سلطنة عمان-قانون .١٩٩٩ / ١٢ / ١) ٦٦٠(الجريدة الرسمية رقم ، ١٩٩٩-١١

https://qanoon.om/p/1999/rd1999090/ 

 .ذ. س. ، م... قطر قانون السلطة القضائية)٣(

 .ذ. س. ، م... تنظيم القضاء الكويت)٤(

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي )٥(



 )١٦١٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

أقـصاها شــهران خــلال العــام القــضائي، ولـرئيس المجلــس الأعــلى للقــضاء أن يــصدر قــرارا 

ددة، إذا اقتـضى الحـال ذلـك، وينـدب باستمرار الندب أو النـدب لمحكمـة أخـرى لمـدة محـ

 ٣٣بمقتـضى المـادة ) قانونيـة(القاضي خارج المحاكم من أجل أداء أعمال قضائية أو نظاميـة 

 .)١(بموافقة هذا المجلس والقاضي المراد ندبه

كما أنه ليس للقاضي بموجب وثيقة المنامة أن يكـون محكـما إلا بموافقـة المجلـس الأعـلى 

فقة هذا المجلس يجوز إعـارة القـاضي بعـد موافقتـه إلى الحكومـات ، وبموا)٣٤.م(للقضاء 

 .)٢()٣٥.م) (مرسوم(الأجنبية والهيئات الدولية، ويصدر بالإعارة أمر 

 وأما بموجب الأنظمة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، يتولى رئيس سـلطنة عـمان 

ام، ونقـل أعـضاء الادعـاء العـام بمقتضى قانون السلطة القضائية نقـل القـضاة إلى الادعـاء العـ

، فــيما )٣()٣٨. م(إلى القــضاء بمرســوم أو قــرار بنــاء عــلى توصــية مجلــس الــشؤون الإداريــة 

يخول نظام القضاء السعودي للملك صلاحية أن يصدر أوامر بنقـل أعـضاء الـسلك القـضائي 

. م(لقـضاء المجلس الأعـلى ل أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي بناء على قرار من

، ويتخذ أمير دولة قطـر بموجـب قـانون الـسلطة القـضائية مرسـوما بإعـارة القـاضي إلى )٤()٤٩

، )٥()٣٦. م(الحكومات الأجنبيـة أو الهيئـات الدوليـة بعـد موافقـة المجلـس الأعـلى للقـضاء 

فيما لم ينظم تنظيم القضاء لدولة الكويت نظام إعـارة القـاضي، ممـا يجعـل الـسلطة التنفيذيـة 

 . )٦(تختص بذلك

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 .ن.  م)٢(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية سلطنة عمان)٣(

 .ذ. س. ، م...م القضاء السعودية نظا)٤(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية قطر)٥(

 .ذ. س. ، م... تنظيم  القضاء الكويت)٦(



  
)١٦١٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 مـن وثيقـة المنامـة للمجلـس الأعـلى للقـضاء ٦٦وبشأن مـد خدمـة القـاضي، تخـول المـادة 

، بيـنما في دولـة قطـر تمـد هـذه )١(صلاحية مد خدمـة القـاضي إلى مـا بعـد بلوغـه سـن التقاعـد

الخدمة بموجب قانون السلطة القضائية إلى ما يتجـاوز الـسنة بعـد إحالتـه إلى التقاعـد وبحـد 

 خمس سنوات بمرسوم يـصدر عـن رئـيس الدولـة بنـاء عـلى اقـتراح المجلـس الأعـلى أقصى

. م(، كما تتم بمرسوم الإحالة على التقاعد استنادا إلى طلـب هـذا المجلـس )٦٥. م(للقضاء 

٢()٣٩(. 

 مـن وثيقـة المنامـة عـلى أنـه يـصدر ٥٩وفيما يتعلق بتفتيش القضاة ومساءلتهم، تنص المـادة 

، وبموجب قانون السلطة القضائية لـسلطنة )٣()مرسوما( القاضي أو عزله أمرا بتنفيذ عقوبة نقل

، وفي نظـام القـضاء )٤()٨٣(عمان يعزل القاضي أو ينقل إلى وظيفة غير قضائية بـأمر سـلطاني 

، كـما يـصدر بمقتـضى )٥() )٦٧.م(السعودي يصدر الملك الأمر بتنفيذ عقوبـة إنهـاء الخدمـة 

لبحرين الأمر الملكي عن رئيس الدولة بتنفيذ حكم مجلـس التأديـب قانون السلطة القضائية ل

، وبمرسوم بموجب قانون السلطة القـضائية لدولـة قطـر تـزول ولايـة )٦()٤٢. م(بعزل القاضي 

المتخــذة مــن قبــل مجلــس ) ٥٩. م(، وبمرســوم تنفــذ عقوبــة عــزل القــاضي )٤٩.م(القــاضي 

 .)٧()٥٦. م(التأديب 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية قطر)٢(

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) ظامالن( وثيقة المنامة للقانون )٣(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية سلطنة عمان)٤(

 .ذ. س. ، م... نظام القضاء السعودية)٥(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية البحرين)٦(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية قطر)٧(



 )١٦١٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ــيس  ــصاص نــستنتج ممــا ســبق أن رئ ــة يــمارس مهامــا جعلتهــا وثيقــة المنامــة مــن اخت الدول

المجلس الأعلى للقـضاء أو رئـيس المحكمـة ممـا يفيـد أن صـلاحيات الـسلطة التنفيذيـة في 

علاقتها بالسلطة القضائية بموجب الأنظمة القضائية لدول مجلـس التعـاون الخليجـي أوسـع 

الي يكــون عــلى هــذه الــدول التــي مـن تلــك التــي عهــدت إليهــا بمقتــضى وثيقــة المنامـة، وبالتــ

صدرت عنها هذه الوثيقة أن تلتزم بها، وذلـك بـأن تـسهر عـلى مراجعـة أنظمتهـا الداخليـة مـن 

أجل تعديلها بما يتوافـق مـع نـص وثيقـة المنامـة التـي تبـين أنهـا الأضـمن لاسـتقلال القـضاء 

 .  مقارنة مع تلك الأنظمة

مع اا :ا  لا وز   

من بين دول مجلس التعاون الخليجي دول خولت أنظمتها القضائية لوزير العدل العديد مـن 

الصلاحيات ضمن إطار علاقة وزارة العـدل كـسلطة تنفيذيـة بمؤسـسة القـضاء، وقـد شـملت 

 . مجال تعيين القضاة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، والتفتيش القضائي، والمساءلة التأديبية

بموجـب المـادة الأولى ة عمان إلى تضييق علاقة السلطة التنفيذية بالقـضاء، إذ عمدت سلطن

 مجلـس الـشؤون الإداريـة من المرسوم الـسلطاني بـشأن تنظـيم إدارة شـؤون القـضاء، أصـبح

يمارس الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل، فيما يزاول رئيس هذا المجلـس الـصلاحيات 

 مـن قــانون ٩٩ و٧٨لــك المنـصوص عليهـا في المـادتين المعهـودة لـوزير العـدل فـيما عـدا ت

تبعية المحـاكم والإدارة العامـة "من المرسوم نقلت السلطة القضائية، وبمقتضى المادة الثانية 

للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعـتمادات الماليـة المقـررة لهـا مـن 

  .)١("نصوص عليه في قانون السلطة القضائيةوزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية الم

 وأما دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرف وزير العدل عـلى المحـاكم الاتحاديـة بمقتـضى 

ــادة  ــذا ٤٠الم ــن ه ــدف م ــة، واله ــضائية الاتحادي ــسلطة الق ــشأن ال ــادي ب ــانون الاتح ــن الق  م

                                                        

-٢-٢٩/ ١٤٣٣ ربيـع الثـاني ٧. نظيم إدارة شؤون القـضاء بشأن ت٢٠١٢ / ١٠مرسوم سلطاني رقم  )١(

 .قانون، سلطنة عمان. ٢٠١٢ / ٣ / ٣، )٩٦٣(الجريدة الرسمية رقم ، ٢٠١٢

https://qanoon.om/p/2012/rd2012010/ 



  
)١٦١٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

، "يحقـق سـير العدالـة" الإشراف تبين هذه المادة هو أن تؤدي المحـاكم مهامهـا عـلى نحـو

بغــير مــساس ": كــما حــددت حــدود ممارســة وزيــر العــدل لــصلاحية الإشراف تلــك بنــصها

 .)١("باستقلال القضاء

 لـوزارة العـدل الإشراف ٧١وبالنسبة لنظام القـضاء الـسعودي، فقـد عهـدت بموجبـه المـادة 

اء، ترفـع هـذه الإداري والمالي على المحاكم، ومن أجل رفع المستوى اللائق بمرفـق القـض

، وفي الكويـت لـوزير العـدل )٢(الوزارة المقترحات أو المشروعات التي تمكن من بلوغ ذلك

 .)٣( من تنظيم القضاء٣٥حق الإشراف على القضاء بموجب المادة 

وفي هذا الصدد طرحت علاقـة وزيـر العـدل بالـسلطة القـضائية تـساؤلا رفعـه مجلـس وزراء 

ورية حـول حـدود ونطـاق مـسؤولية وزيـر العـدل بالنـسبة دولة الكويـت إلى المحكمـة الدسـت

لأعمال واختصاصات السلطة القضائية وأعضائها، فكان من ضمن ما أكدت عليـه المحكمـة 

الـسلطة المقـررة لـسائر الـوزراء "أن مقدار ومدى سلطات وزير العدل مغاير لمقـدار ومـدى 

ــر العــد"عــلى وزاراتهــم والعــاملين فيهــا في مجــرد الإشراف "ل ، إذ تنحــصر ســلطات وزي

 )٤( مـن الدسـتور١٣٠، وبالتـالي لا يفـسر نـص المـادة "المالي والإداري على مرفـق القـضاء

ــة  ــح المحكم ــوزراء توض ــة ال ــما لبقي ــدل ك ــوزير الع ــلى أن ل ــدخل والإشراف "ع ــلطة الت س

عند مباشرتهم لمقتـضيات وظـائفهم القـضائية شـأنهم في ذلـك شـأن (...) والتوجيه للقضاة 

لا "، وباعتبــار أن " الإداريــين العــاملين بالجهــات الإداريــة التابعــة لــوزارة العــدلالمــوظفين

                                                        

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي )١(

 .ذ. س. ، م... نظام القضاء السعودية)٢(

 .ذ. س. ، م...تنظيم القضاء الكويت )٣(

يتولى كل وزيـر الإشراف عـلى شـؤون وزارتـه ويقـوم " من دستور الكويت على أنه ١٣٠ تنص المادة )٤(

ــوزارة ويــشرف عــلى تنفيــذها ــتور . "بتنفيــذ الــسياسة العامــة للحكومــة فيهــا، كــما يرســم اتجاهــات ال دس

 .ذ. س. ، م...الكويت



 )١٦١٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

لا يجـوز في كـل الأحـوال التـدخل "، وأنـه "سلطان لأي جهة كانت على القاضي في قضائه

ــة ــدل "في ســير العدال ــر الع ــسلطة "، يحظــر عــلى وزي ــمال واختــصاصات ال التــدخل في أع

 .)١("القضائية وأعضائها

، كما تـولى )٢(ام وزير العدل في دولة الإمارات ترأس المجلس الأعلى للقضاءومن ضمن مه

وزيــر العــدل في المملكــة العربيــة الــسعودية رئاســة المجلــس الأعــلى للقــضاء بمقتــضى أمــر 

، كما لهذا الـوزير في دول مـن دول مجلـس التعـاون صـلاحية اقـتراح القـضاة المـراد )٣(ملكي

 .تعيينهم في منصب القضاء

يكـون تعيـين " مـن قـانون الـسلطة القـضائية الاتحـادي لدولـة الإمـارات ٢١ضى المادة فبمقت

رجال القضاء لأول مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بنـاء 

 مـن ذلـك التعيـين قـضاة المحكمـة الاتحاديـة ٢١، وتـستثني المـادة "على اقتراح وزير العدل

 مـن الدسـتور بمرسـوم يـصدره رئـيس الاتحـاد بعـد أن ٩٦بمقتضى المـادة ، إذ يعينون )٤(العليا

 .)٥(يصادق عليه المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

                                                        

قـرارات . ١٢٣ -١١٥، ٢٠٠١ لـسنة ٨ في طلـب التفـسير رقـم ٢٠٠٢/ ١/ ٣٠ القرار الصادر بجلسة )١(

المحكمة الدستورية الصادرة في طلبات تفسير النصوص الدستورية والمبادئ المستخلصة منها في أربعين 

ـــا  ـــتورية ١٢١ -١٢٠، ص ٢. ، ج٢٠١٣ – ١٩٧٣عام  دولـــة الكويـــت، إصـــدارات -، المحكمـــة الدس

 . المحكمة، الموقع الرسمي

https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/default.aspx 

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية المادة الثانية من قانون اتحادي )٢(

أمـر ملكـي بتـشكيل . وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بـن محمـد الـصمعاني )٣(

، ٢٠٢٠-١٠-٢١/ ه ١٤٤٢ ربيـع الأول ٤. رئيسا لهالمجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليف الصمعاني 

 .، السعوديةالأحساء اليوم

https://www.hasatoday.com/29961 

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي )٤(

 .ذ. س. ، م... دستور الإمارات العربية المتحدة)٥(



  
)١٦١٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 مـن قـانون الـسلطة القـضائية الاتحـادي للإمـارات ٢٩ولوزير العدل كذلك بمقتـضى المـادة 

سـتئنافية العربية المتحدة صلاحية اتخاذ قرار بتعيين من يـشغل مناصـب رؤسـاء المحـاكم الا

الاتحادية ومن يشغل مناصب رؤساء المحـاكم الابتدائيـة الاتحاديـة وتعيـين نوابـا عـنهم دون 

 .)١(أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

 مـن تنظـيم القـضاء بمرسـوم بنـاء ٢٠وفي دولة الكويت، يكون تعيين القضاة بموجب المادة 

، أمـا بمقتـضى )٢( المجلس الأعلى للقضاءعلى عرض وزير العدل بعد أخذ رأي أو بعد موافقة

 من قانون السلطة القضائية لسلطنة عمان يصدر وزيـر العـدل قـرارا بتعيـين ٣٢ و ٢٣المادتين 

 . )٣(قاض مساعد بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية

وأبرز ما يستنتج مما سبق أن تولية منصب القـضاء تـتم عـن طريـق التعيـين، وهـذا يـؤدي إلى 

طة التنفيذية في السلطة القـضائية، ولقـد حرصـت وثيقـة المنامـة وكـذلك الأنظمـة تدخل السل

القضائية لدول مجلس التعاون على التخفيف مـن ذلـك التـدخل عـن طريـق تحديـد الـشروط 

، ومـنح الجهـاز القـضائي صـلاحية إعـداد )٤(الواجب توافرها فـيمن يعـين في منـصب القـضاء

 .  ثم يصدر رئيس السلطة التنفيذية قرار التعيينقوائم بأسماء القضاة المراد تعيينهم

                                                        

 .ذ. س. ، م...اديةفي شأن السلطة القضائية الاتحقانون اتحادي  )١(

 .ذ. س. ، م... تنظيم القضاء الكويت)٢(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية سلطنة عمان)٣(

 مـن القـانون الاتحـادي في شـأن الـسلطة القـضائية للإمـارات ١٨ من وثيقـة المنامـة، المـادة ٢٤ المادة )٤(

 من قانون السلطة القضائية لقطـر، المـادة ٢٧  من نظام القضاء السعودي، المادة٣١العربية المتحدة، المادة 

 من قانون ٢٢ من النظام القضائي الكويتي، والمادة ١٩ من قانون السلطة القضائية لسلطنة عمان، المادة ٢١

 . ذ. س. م. السلطة القضائية للبحرين



 )١٦١٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

وعلى الرغم من ذلك، أعربت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان عـن قلقهـا بـشأن نظـام تعيـين 

تكفـل اسـتقلال "القضاة من قبل أمير دولة الكويت، وأعلنـت عـن أنـه ينبغـي لهـذه الدولـة أن 

 .)١("همالقضاء بإصلاح آليات تعيين القضاة، وترقيتهم، وتقييم

ومـن جديـد أكـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـلى أن الـسلطة القـضائية في الكويـت 

غير مستقلة بما يكفي عن السلطة التنفيذية في قضايا مثل تعيـين القـضاة، وتـرقيتهم، واتخـاذ "

تـضمن اسـتقلالية القـضاء، وتحـرره وحيـاده "، ودعتهـا إلى أن "إجراءات تأديبيـة في حقهـم

 .)٢("ام تعيين القضاة وترقيتهم، واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهمبإصلاح نظ

وأما بشأن تعيين القضاة بناء على الشروط الواجـب توافرهـا في المرشـح لأن يـصبح قاضـيا، 

تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الطرف إلى أن تعزز اسـتقلال سـلك القـضاء عـن 

 .)٣(" معايير موضوعية وشفافةاستنادا إلى"طريق ضمان تعيين هؤلاء 

 مــن قــانون ٢٥، لــوزير العــدل بموجــب المــادة إعــارة رجــال القــضاء ونــدبهموفــيما يتعلــق ب

بعـد أخـذ رأي المجلـس السلطة القـضائية الاتحـادي لدولـة الإمـارات أن يتخـذ قـرارا بـذلك 

                                                        

ــــدوري الثــــاني للكويــــت، الجلــــستين)١( ــــر ال ــــة بــــشأن التقري  ٢٨٥٧ و ٢٨٥٦  الملاحظــــات الختامي

)CCPR/C/SR.2856و CCPR/C/SR.2857( ،ـــــوق ،١١/٢٠١١ /٢ - ١ ـــــة بحق ـــــة المعني  اللجن

 .    الأمم المتحدة-الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

 الجلـستين CCPR/C/KWT/3. (( الملاحظات الختامية بـشأن التقريـر الـدوري الثالـث للكويـت)٢(

، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية ٦/٢٠١٦ /٢٢ -٢١، ٣٢٧٠ و٣٢٦٩

 .  الأمم المتحدة-لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner    

 أكتـوبر ١٠/ ٢٦، ٣٥٥٧الجلسة .  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لغينيا)٣(

/٢٠١٨ ، CCPR/C/GIN/3 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية ،

.     الأمم المتحدة- لحقوق الإنسان  

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 



  
)١٦١٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

كوميـة أو للقيـام بـأعمال قانونيـة بالجهـات الح" الأعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي

الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الـشركات التـي تـسهم الحكومـة بنـسبة في رأسـمالها 

 .)١("أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية

 من قانون الـسلطة القـضائية لـسلطنة عـمان عـلى ٦٣وبالنسبة للتفتيش القضائي، تنص المادة 

تيش القـضائي، ويتـولى وزيـر العـدل إصـدار قـرار بنـدب أن تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للتف

أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديـد بعـد موافقـة مجلـس الـشؤون الإداريـة، كـما يـصدر لائحـة 

للتفتيش القضائي بعد موافقة هذا المجلس، وله في مجال التفتيش مهـام أخـرى تـنص عليهـا 

 يقيم دعوى المساءلة على رئـيس  أن٧٨، كما لوزير العدل بموجب المادة ٦٧ و٦٦المادتين 

 . )٢(المحكمة العليا

ــد المــادة  ــت، نج ــضاء للكوي ــالرجوع إلى تنظــيم الق ــس ١٧وب ــصاصات المجل ــل اخت  تجع

، (...)في كـل مـا يتعلـق بتعيـين القـضاة "الأعلى للقضاء قائمة على طلب وزير العدل وذلك 

وزير أن يطلــب مــن ، كــما للــ"وتــرقيتهم ونقلهــم ونــدبهم لعمــل آخــر غــير عملهــم الأصــلي

المجلس بموجب تلـك المـادة أن يقـترح مـا يـراه في شـأن المـسائل المتعلقـة بالقـضاء، ولـه 

 أن يصدر قرارا بندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونيـة غـير ٢٥كذلك بناء على المادة 

 .)٣(عمله أو بالإضافة إليه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

 تمارس صلاحية الإشراف على المحـاكم في كـل مـن دولـة الإمـارات يتبين أن وزارة العدل

والمملكــة العربيــة الــسعودية ودولــة الكويــت فــيما أن وثيقــة المنامــة خولــت هــذه الــصلاحية 

للمجلــس الأعــلى للقــضاء، ولأن وزارة العــدل تعتــبر عــضوا في المجلــس الأعــلى للقــضاء 

                                                        

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي )١(

 .ذ. س. ، م... القضاء سلطنة عمان نظام)٢(

 .ذ. س. ، م... تنظيم القضاء الكويت)٣(



 )١٦٢٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

عـدل يتمتـع بـصلاحيات تعتـبر في وثيقـة بموجب الأنظمة القضائية لهذه الـدول، فـإن وزيـر ال

 . المنامة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء

ولعل ما يثير الإنتباه في هذا الصدد هو أن المادة الخامـسة مـن وثيقـة المنامـة لم تحـدد صـفة 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أنها لم تحدد صفة نائبه بيد أنهـا جعلـت بقيـة الأعـضاء 

، وبالرجوع إلى الأنظمة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي نجـد )١(يمن السلك القضائ

من بينها أنظمة جعلت وزير العـدل رئيـسا للمجلـس الأعـلى للقـضاء وأخـرى منحـت لـوزير 

العدل ولوكيـل وزارة العـدل العـضوية في المجلـس ممـا يجعـل الـسلطة التنفيذيـة ممثلـة في 

 .ء مؤسسة القضاءوزارة العدل تتمتع بصلاحيات متعددة إزا

 

                                                        

 انظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ضمن الفرع الأول من المطلب الثالث مـن المبحـث الثـاني مـن )١(

 . هذا البحث



  
)١٦٢١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا :  
  ا ا ء ول  اون

تعكس دسترة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء التكريس الفعـلي لمبـدأ الفـصل مـا بـين    

السلطات الذي يـضمن اسـتقلالية الـسلطة القـضائية عـن بـاقي سـلطات الدولـة، فـما مـدى 

ودولـه لمبـدأ اسـتقلالية الـسلطة القـضائية مـن تكريس وتعزيـز مجلـس التعـاون الخليجـي 

 خلال جهاز المجلس الأعلى للقضاء؟

ــة  ــسة مــن وثيقــة المنام ــضى المــادة الخام ــسمى المجلــس الأعــلى "بمقت ينــشأ مجلــس ي

، وبالرجوع إلى دساتير هذه الـدول، عـدا دسـتور الإمـارات، يعتـبر هـذا المجلـس )١("للقضاء

 هو العمل على تكريس مبدأ الفصل بـين الـسلطات مؤسسة دستورية مهمة الهدف من دسترته

 .فعليا، وتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية

ينشأ، بقانون، مجلس أعـلى " من دستور البحرين على أن ١٠٥من المادة ) د( وتنص الفقرة 

تكـوين " من النظام الأساسي للحكم للدولـة الـسعودية عـلى ٥١، كما نصت المادة "للقضاء

 مـن النظـام ٦٦ مـن دسـتور قطـر والمـادة ١٣٧، وبمقتضى المـادة "لى للقضاءالمجلس الأع

، "يكـون للقـضاء مجلـس أعـلى" من دسـتور الكويـت ١٦٨الأساسي لسلطنة عمان والمادة 

فيما نص القانون الاتحادي للسلطة القضائية الاتحادية لدولة الإمارات في المادة الثانية عـلى 

 .)٢("تحاديينشأ مجلس أعلى للقضاء الا"أنه 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 البحـرين والنظـام الأسـاسي للحكـم للدولـة الـسعودية ودسـتور قطـر والنظـام الأسـاسي  دستور مملكـة)٢(

 .ذ. س. ، م...لسلطنة عمان والقانون الاتحادي للسلطة القضائية الاتحادية لدولة الإمارات



 )١٦٢٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

  : اع اول
  أء ا ا ء

لم تحدد المادة الخامسة من وثيقة المنامـة صـفة رئـيس المجلـس الأعـلى للقـضاء ونائبـه،   

وبالرجوع إلى دسـاتير هـذه الـدول، نجـد وحـده دسـتور دولـة البحـرين مـن بـين دسـاتير دول 

مـن ) ح( للقـضاء، ففـي الفقـرة مجلس التعاون الخليجي نص على رئاسـة المجلـس الأعـلى

، وبنـاء عليـه نـص قـانون الـسلطة القـضائية عـلى هـذه )١( يرأس الملك هذا المجلس٣٣مادته 

للملك أن ينيـب عنـه مـن يـراه في رئاسـة المجلـس " والتي أضافت أن ٦٩الرئاسة في المادة 

المرســوم ، وأمــا في ســلطنة عــمان يــترأس بمقتــضى المــادة الأولى مــن )٢("الأعــلى للقــضاء

 .)٣( السلطان هذا المجلسالسلطاني بشأن المجلس الأعلى للقضاء

ــا  ــضاء أنظمته ــلى للق ــس الأع ــة المجل ــلى رئاس ــصت ع ــاون، ن ــس التع ــة دول مجل وفي بقي

التـي ) ٥.م(سـة المتعلقة بالسلطة القضائية؛ ففي نظام القضاء السعودي يتولى رئيس هذه الرئا

ــدل ــر الع ــت )٤(عهــدت إلى وزي ــة الكوي ــشغل هــذا المنــصب في تنظــيم القــضاء لدول ــيما ي ، ف

، وفي دولــة )٥(رئــيس محكمــة التمييــز) ٢٢. م(وقــانون الــسلطة القــضائية لدولــة قطــر ) ١٦.م(

ــشأن  ــرأس المجلــس الأعــلى للقــضاء الاتحــادي بموجــب القــانون الاتحــادي ب الإمــارات ي

 .)٦()٢. م( الذي هو وزير العدل "الوزير"السلطة القضائية 

                                                        

 .ذ. س. ، م... دستور مملكة البحرين)١(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية البحرين)٢(

 .ذ. س. ، م...ني بشأن المجلس الأعلى للقضاء مرسوم سلطا)٣(

 .ذ. س. ، م... نظام القضاء السعودية)٤(

 .ذ. س. ، م...، قانون السلطة القضائية قطر... تنظيم القضاء الكويت)٥(

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي )٦(



  
)١٦٢٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ومن ضمن ما نـصت عليـه المـادة الـسادسة مـن وثيقـة المنامـة بـشأن بقيـة أعـضاء المجلـس 

 .)١(الأعلى للقضاء أن يكونوا من أعضاء السلك القضائي

ــدل  ــل وزارة الع ــن وكي ــت م ــسعودية والكوي ــن ال ــضاء لكــل م ــألف المجلــس الأعــلى للق يت

، )٣( العـدل عـضو في المجلـس الأعـلى للقـضاء الاتحـادي الإمـاراتي، ووكيـل وزارة)٢(عضوا

فــيما لــيس لــوزارة العــدل في كــل مــن قــضاء البحــرين وقــضاء ســلطنة عــمان أيــة عــضوية في 

 .)٤(المجلس الأعلى للقضاء بيد أن منصب الرئاسة يشغله رئيس الدولة

 الـسلطة القـضائية  مـن قـانون٢٢ينفرد المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطـر بموجـب المـادة 

، أمــا في بــاقي دول مجلــس )٥(بخاصـية أن جميــع أعــضائه قــضاة بمــن فـيهم رئــيس المجلــس

التعــاون توجــد علاقــة بــين الــسلطة القــضائية والــسلطة التنفيذيــة مــن خــلال أن رئــيس الدولــة 

ــضو في  ــدل ع ــمان، ووزارة الع ــلطنة ع ــرين وس ــضاء في البح ــلى للق ــس الأع ــترأس المجل ي

 . لقضاء لكل من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدةالمجلس الأعلى ل

أما عن بقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء نصت المادة الخامـسة مـن وثيقـة المنامـة عـلى 

ألا يقل عـددهم عـن سـبعة، وأن يكونـوا مـن أعـضاء الـسلك القـضائي، يعينـون بموجـب أمـر 

 .)٦(من قبل رئيس الدولة) مرسوم(

                                                        

 .ذ. س. ، م...طة القضائيةالموحد للسل) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(

 .ذ. س. ، م)١٦. م(وتنظيم القضاء للكويت ) ٥. م( نظام القضاء السعودي )٢(

 .ذ. س. ، م)٢. م( قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية للإمارات )٣(

لمـادة  مـن قـانون الـسلطة القـضائية للبحـرين وا٦٩ انظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ضمن المادة )٤(

 .ذ. س. ، م بشأن المجلس الأعلى للقضاء٢٠١٢ / ٩المرسوم السلطاني رقم الأولى من 

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية قطر)٥(

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٦(



 )١٦٢٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ة المنامـة للنظـام الموحـد للـسلطة القـضائية لـدول مجلـس التعـاون والأنظمـة بناء على وثيقـ

القضائية لهذه الدول، يشكل رئيس الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية المجلـس الأعـلى 

للقضاء عن طريق التعيين، أي أن لـيس القـضاء هـو الـذي يعـين أعـضاء مجلـسه الأعـلى، ولا 

 . القضاة ينتخبون أعضاء المجلس

مع اء: ا ا ت اا  
أكدت المادة الـسادسة مـن وثيقـة المنامـة للنظـام الموحـد للـسلطة القـضائية لـدول مجلـس 

التعاون الخليجي على أن يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق استقلال القـضاء، وقـد 

 اختـصاصات أخـرى اعتبرت ذلك اختصاصا جوهريا للمجلس الذي يتولى فـضلا عـن ذلـك

 .)١(")القانون(هذا النظام "ذات طابع إداري ومالي منصوص عليها في 

بنــاء عــلى تلــك المــادة يــشرف المجلــس الأعــلى للقــضاء إداريــا عــلى المحــاكم والقــضاة، 

ــدريبهم، وتــرقيتهم،  ــنهم، وت ــبهم، وبــدلاتهم، وتعيي ــس روات ــضاة يقــترح المجل ــسبة للق بالن

تـأديبهم، وإحـالتهم إلى التقاعـد، ويـصدر قواعـد تبـين طريقـة ونقلهم، وندبهم، وإعـارتهم، و

 . اختيارهم، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة

وبالإضافة إلى إدارة شؤون القضاء يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحية الاجتهـاد، إذ 

يــضع بموجــب المــادة الــسادسة مــن وثيقــة المنامــة اللــوائح المتعلقــة بالــشؤون الوظيفيــة، 

يبــدي رأيــه في المــسائل المتعلقــة بالقــضاء، ويقــترح الأنظمــة الراميــة إلى تطــوير النظــام و

القضائي، وينشئ المحاكم ويحـدد اختـصاصاتها، وينظـر في الـتظلمات المتعلقـة بـشؤون 

القضاء ويكون قراره بشأنها نهائيا، ويعد الموازنة ويرفعهـا إلى جهـات الاختـصاص، كـما 

) قـانون(أي نظـام "أن يـضطلع بالـصلاحيات التـي يخولهـا أن للمجلس علاوة على ذلـك 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )١(



  
)١٦٢٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 إلى المجلس الأعلى للقـضاء والموضـوعات التـي يـرى رئـيس المجلـس عرضـها "آخر

 )١(على نظر المجلس

 مـن وثيقـة ٢٨وبشأن صلاحية تعيين القضاة، يرفع المجلس الأعلى للقضاء بموجب المـادة 

ــنهم  قــضاة إلى ولي الأمــر الــذي يتــولى مــن المنامــة لائحــة بأســماء الأشــخاص المــراد تعيي

 .)٢()مرسوم(خلالها تعيين من يراه مناسبا لشغل منصب القضاء بمقتضى أمر 

يتبــين مــن هــذا الاختــصاص أن المجلــس الأعــلى للقــضاء لا يتمتــع بــسلطة اختيــار وتعيــين 

حية القضاة، مما يفيد أن وثيقة المنامة لدول مجلس التعاون لا تجعل من تعيـين القـضاة صـلا

مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، فما هي الضمانات التي طرحتها الوثيقـة كـي لا تتعـارض 

 هذه المسألة مع مبدأ استقلال القضاء؟

، إذ )٣( من وثيقة المنامة مـن سـلطة الـسلطة التنفيذيـة في مجـال تعيـين القـضاة٢٤تحد المادة 

فـيمن يـراد تعيينـه قاضـيا عـلاوة عـلى بالاستناد إلى ما نصت عليـه مـن شروط ينبغـي توافرهـا 

ــس  ــن دول مجل ــة م ــل دول ــة ك ــترطتها أنظم ــي اش ــشروط الت ــاة ال ــادة مراع ــك الم ــتراط تل اش

، يشغل منصب القضاء قاض يتصف بالحياد والنزاهـة اللـذان يـشكلان ضـمانة هامـة )٤(التعاون

 .لاستقلالية عمله عن تأثير أي سلطة من سلطات الدولة

في دول مجلـس التعـاون  دونـة الـسلوك لأخلاقيـات العمـل القـضائيمهذا بالإضـافة إلى أن 

لدول الخليج العربية نصت على مبادئ ينبغي أن يلتزم بها القضاة أثناء أدائهم لمهـامهم، وقـد 

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام(وثيقة المنامة للقانون  )١(

 .ن.  م)٢(

 .ن. م )٣(

، قانون السلطة القضائية )٢٧. م(، قانون السلطة القضائية قطر )٢٢.م( قانون السلطة القضائية البحرين )٤(

، القانون الاتحادي )١٩. م(القضاء للكويت ، تنظيم )٣١. م(نظام القضاء السعودي ). ٢١. م(سلطنة عمان 

 .ذ. س. ، م)١٨. م(في شأن السلطة القضائية الاتحادية للإمارات  



 )١٦٢٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

مـن الأولويـات اللازمـة لمبـدأ المـشروعية والـضمانة "اعتبرت ضمن أولا اسـتقلال القـضاء 

 . )١("الأساسية للمحاكمة العادلة

لاختصاص الجوهري للمجلس الأعلى للقضاء الذي حددته المـادة الـسادسة مـن وثيقـة إن ا

المنامة في أن المجلس يعمل عـلى تحقيـق اسـتقلال القـضاء، ورد بـنفس الـصيغة في المـادة 

 اســتقلال تحقيـق عــلى المجلـس يعمــل":  مـن قــانون الـسلطة القــضائية لدولـة قطــر وهـي٢٣

لى للقضاء الاتحادي على تحقيق اسـتقلال قـضاء دولـة ، كما يعمل المجلس الأع)٢("القضاء

 .)٣(الإمارات بناء على المادة السادسة من القانون الاتحادي بشأن السلطة القضائية

مـن المـادة الـسادسة المجلـس الأعـلى ) أ( وأما نظام القـضاء الـسعودي، فقـد حثـت الفقـرة 

، )٤("يـضمن اسـتقلال القـضاء"ي للقضاء على أن يتولى المهام المخولة إليه على النحـو الـذ

ــة مــن المرســوم بــشأن المجلــس الأعــلى للقــضاء لــسلطنة عــمان  فــيما جعلــت المــادة الثاني

  )٥(. يتصدر الهدف من هذا المجلس"استقلال القضاء"

وتحقيقا لهدف استقلال القضاء، خولت الفقرة الأولى من المادة السادسة من وثيقـة المنامـة 

 .)٦("الإشراف الإداري على المحاكم والقضاة"حية للمجلس الأعلى للقضاء صلا

ــر  ــن قط ــذا الاختــصاص للمجلــس الأعــلى للقــضاء اختــصاصا دســتوريا في كــل م يعتــبر ه

 مـن ١٠٥ من دستور قطر، والمـادة ١٣٧والبحرين وسلطنة عمان، فالمجلس بمقتضى المادة 

                                                        

انظر المبادئ الستة التي على القضاة احترامهـا ضـمن مدونـة الـسلوك لأخلاقيـات العمـل القـضائي في  )١(

 .ذ. س. م، ...دول مجلس التعاون

 .ذ. س. م ،... قانون السلطة القضائية قطر)٢(

 .ذ. س. م، ...في شأن السلطة القضائية الاتحادية قانون اتحادي  )٣(

 .ذ. س. م، ... نظام القضاء السعودية)٤(

 .ذ. س. ، م...مرسوم سلطاني بشأن المجلس الأعلى للقضاء )٥(

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام( وثيقة المنامة للقانون )٦(



  
)١٦٢٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

لى حـسن سـير يـشرف عـ" مـن النظـام الأسـاسي لـسلطنة عـمان ٦٦دستور البحرين، والمادة 

 .)١("العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها

وأما دولة البحرين، فقد أكدت على ذلك الاختصاص الدستوري للمجلـس الأعـلى للقـضاء 

الإشـــراف "عــلى أن المجلـس يتــولى ) أ (٨٠في قـانون الــسلطة القـضائية بنــصها في المـادة 

ــزة المع ــير العمــل في المحــاكم وفي الأجه ــة لهــا عــلى حــسن س ــين لم )٢("(...)اون ، في ح

يتضمن القانون الاتحادي بشأن السلطة القضائية للإمـارات العربيـة المتحـدة وتنظـيم القـضاء 

لدولة الكويت وكذلك دستور كلا من الدولتين نصا صريحا بشأن إشراف المجلـس الأعـلى 

 للقــضاء عــلى المحــاكم، بيــد أنــه لــيس بوســع هــذا المجلــس أن يــزاول الاختــصاصات

المنــصوص عليهــا في المــادة الــسادسة مــن القــانون الاتحــادي للــسلطة القــضائية للإمــارات 

 . من تنظيم القضاء للكويت، إلا إذا كان يشرف على المحاكم١٧والمادة 

وأما بالنسبة لسلطنة عمان، يتمتع المجلس الأعلى للقـضاء بـصلاحية النظـر في الترشـيحات 

 والتــي يــراد بهــا )٣(تــصة بــشأن تعيــين أو ترقيــة القــضاةالتــي ترفــع إليــه مــن قبــل الجهــات المخ

 مــن قــانون الــسلطة القــضائية يخــتص ١٧مجلــس الــشؤون الإداريــة الــذي بموجــب المــادة 

ــدب وإعــارة القــضاة، وســائر شــؤونهم " ــة ونقــل ون ــالنظر في كــل مــا يتعلــق بتعيــين وترقي ب

 .)٤("الوظيفية

، ة لاستقلال القضاء والحفاظ عـلى نزاهتـه هامباعتبارها ضمانة الحصانة القضائية وأما بشأن

 من وثيقة المنامة للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية أن يـأذن بإلقـاء القـبض ٦١خولت المادة 

ــبس  ــالات التل ــير ح ــده في غ ــق ض ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أي إج ــاضي أو اتخ ــلى الق ع

                                                        

 .ذ. س. ، م...، والنظام الأساسي سلطنة عمان... ودستور البحرين ،... دستور قطر)١(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية البحرين)٢(

 .ذ. س. ، م... من المرسوم السلطاني بشأن المجلس الأعلى للقضاء٣ المادة )٣(

 .ذ. س. ، م... قانون السلطة القضائية سلطنة عمان)٤(



 )١٦٢٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

زائيـة، ولا تمنـع يشكل هذا الإذن حصانة قـضائية تقتـصر عـلى الإجـراءات الجو، )١(بالجريمة

من تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ضد القاضي المدعى عليه من أجـل مطالبتـه 

 .بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة

 نجد أن المجلـس الأعـلى ،وبالرجوع إلى الأنظمة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي

 مـن وثيقـة المنامـة في  نظـام ٦١ادة للقضاء يختص بتلك الصلاحية المنصوص عليها في الم

دولـة قـانون الـسلطة القـضائية لفي  و،)٢(٦٨الثانية من المادة الفقرة القضاء السعودي بموجب 

 من قـانون الـسلطة القـضائية لـسلطنة عـمان ٨٧، فيما جعلت المادة )٣(٦١قطر بمقتضى المادة 

لـس الـشؤون الإداريـة، إلقاء القبض على القاضي في غير حـالات التلـبس مـن اختـصاص مج

 إجـراءات ٨٨وبإذن هذا المجلس بناء على طلـب مـن المـدعى العـام تتخـذ بمقتـضى المـادة 

 . )٤(التحقيق أو ترفع الدعوى العمومية على القاضي

 من تنظيم القضاء لدولة الكويت، فقد اشترطت من أجل اتخاذ أي إجـراء مـن ٣٧وأما المادة 

قاضي أو رفع دعوى جزائية ضده في غـير حـالات الجـرم إجراءات التحقيق أو القبض على ال

 ،)٥(المشهود أن يصدر عن مجلس القضاء الأعـلى الإذن بـذلك بنـاء عـلى طلـب النائـب العـام

 مــن قــانون الــسلطة القــضائية للبحــرين يلقــى القــبض عــلى القــاضي في غــير ٤٣وفي المــادة 

عـلى للقـضاء بنـاء عـلى حالات التلبس بعد الحصول عـلى إذن بـذلك مـن لـدن المجلـس الأ

 مـن القـانون الاتحـادي للـسلطة الاتحاديـة لدولـة ٥٢في حين أن المادة ، )٦(طلب النائب العام

                                                        

 .ذ. س. ، م...الموحد للسلطة القضائية) النظام(وثيقة المنامة للقانون  )١(

 .ذ. س. م، ...نظام القضاء السعودية )٢(

 .ذ. س. م، ...قانون السلطة القضائية قطر )٣(

 .ذ. س. ، م...قانون السلطة القضائية سلطنة عمان )٤(

 .ذ. س. ، م...تنظيم القضاء الكويت )٥(

 . ذ.س. ، م... قانون السلطة القضائية البحرين)٦(



  
)١٦٢٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الإمارات عهدت إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب صـلاحية إصـدار الإذن بـالقبض 

 .)١(على القاضي في غير حالات التلبس بالجريمة

ــان مرفــق عمومــا ينحــصر اختــصاص إشراف المج لــس الأعــلى للقــضاء عــلى حــسن سري

، )٢(القضاء في النظر والدراسـة وإبـداء الـرأي والاقـتراح بـشأن الـصلاحيات التـي عهـدت إليـه

وفي تنظــيم القــضاء للكويــت يــمارس المجلــس الأعــلى اختــصاصاته بنــاء عــلى طلــب وزيــر 

 .)٣()١٧. م(العدل 

سلطة القـضائية الاتحاديـة للإمـارات، وأما المجلس الأعلى للقضاء في القانون الاتحادي للـ

فإن السلطة التنفيذية في علاقتها بهذا المجلس تتجسد في أن رئيسه هـو وزيـر العـدل ووكيـل 

، وللرئيس أن يعقد اجتماعـات المجلـس داخـل هـذه الـوزارة أو أن )٢. م(هذه الوزارة عضو 

عـة أعـضاء عـلى يقترح مكانـا آخـر، ولا يكـون الاجـتماع صـحيحا إلا بحـضوره وحـضور أرب

 .)٤()٤. م(الأقل 

ــة يــترأس  كــما تتجــسد الــسلطة التنفيذيــة في علاقتهــا بالــسلطة القــضائية في أن رئــيس الدول

المجلس الأعـلى للقـضاء في كـل مـن البحـرين وسـلطنة عـمان، في حـين يـترأس المجلـس 

الأعــلى للقــضاء لدولــة الإمــارات وزيــر العــدل، كــما يــترأس وزيــر العــدل المجلــس الأعــلى 

                                                        

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحاديةقانون اتحادي  )١(

، و قـانون )٧٠. م( بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء انظر قانون الـسلطة القـضائية للبحـرين )٢(

ــضاء الــسعودي )٢٣. م(الــسلطة القــضائية لقطــر  ــت )٦. م(، ونظــام الق ــيم القــضاء للكوي ، )١٧. م(، وتنظ

/ ٩والمرسـوم الـسلطاني رقـم ، )٦. م(الاتحادي في شأن السلطة القـضائية الاتحاديـة للإمـارات  والقانون 

 .ذ. س. م). ٣. م( بشأن المجلس الأعلى للقضاء لسلطنة عمان ٢٠١٢

 .ذ. س. ، م... تنظيم القضاء الكويت)٣(

 .ذ. س. ، م...في شأن السلطة القضائية الاتحاديةقانون اتحادي  )٤(



 )١٦٣٠( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

للقضاء السعودي، ويتمتع وكيل وزارة العدل بالعضوية في المجلـس الأعـلى للقـضاء لدولـة 

 .)١(كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة

علاوة على ذلك يرتبط القضاء في دول مجلس التعاون بالسلطة التنفيذية من خـلال أن شـغل 

ين، ولـيس عـن طريـق انتخـاب القـضاة مناصب المجلس الأعلى للقضاء يتم عن طريـق التعيـ

 .لأعضاء أو لأغلبية أعضاء المجلس

وفي هذا الصدد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن استقلال القضاء في الكويـت 

، ودعـت هـذه "تبعيته الـشديدة للمجلـس الأعـلى للقـضاء التـابع لـوزارة العـدل"يتأثر بسبب 

علاقـة التبعيـة بـين المجلـس الأعـلى للقـضاء "اء بإلغاء الدولة إلى أن تضمن استقلالية القض

 .)٢("ووزارة العدل

لك التبعية التي وصفتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالـشديدة للمجلـس الأعـلى وتتمثل ت

للقــضاء لــوزارة العــدل في أن صــلاحية المجلــس بــشأن تعيــين القــضاة، وتــرقيتهم، ونقلهــم، 

فــيما ) ١٧. م(صــلي تنحــصر في الاقـتراح وإبــداء الــرأي ونـدبهم لعمــل آخــر غـير عملهــم الأ

يصدر القرار عن وزير العدل، ولا يتضمن نظام قضاء دولة الكويت مسألة إعارة القاضي، ممـا 

 .يجعل الاختصاص بشأنها للسلطة التنفيذية، ولا دخل للمجلس الأعلى للقضاء في ذلك

دولة الطرف عـلى أن يكـون المجلـس والملاحظ  أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحث ال

نظــرا الأعـلى للقــضاء مجلـسا مــستقلا بـشكل كامــل في تأليفـه وعملــه عـن الــسلطة التنفيذيـة 

ولا سـيما فـيما يتعلـق باختيـار أعـضاء "للاختصاصات المهمـة التـي ينبغـي أن يـضطلع بهـا، 

                                                        

ضاء المجلس الأعلى للقضاء ضمن الفرع الأول من المطلب الثـاني مـن المبحـث الثـاني مـن  انظر أع)١(

 .هذا البحث

 .ذ. س. ، م... الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للكويت)٢(



  
)١٦٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

وف التـي تهيئـة الظـر"مـن أجـل تبـين اللجنـة وذلـك ، "الجهاز القـضائي وتـرقيتهم وتـأديبهم

 .)١("تكفل الاستقلال الكامل للجهاز القضائي

 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسانوتبعــا لــذلك يكــون عــلى الدولــة الطــرف أن تــضمن تؤكــد 

إجراء هيئة مستقلة لعملية اختيار القضاة وتعيينهم لكفالـة اسـتقلالهم وكفـاءتهم ونـزاهتهم، "

ــما ــسياسي ب ــدخل ال ــايتهم مــن الت ــك حم ــما )٢("في ذل ــام ، ك ــتقلال الت ــل الاس عليهــا أن  تكف

ــس  ــضائية والمجل ــة الق ــنظم المهن ــانون ي ــق ق ــتماد وتطبي ــلال اع ــن خ ــضائي م ــس الق للمجل

 .)٣(القضائي

                                                        

ــر الــدوري الثالــث لأذربيجــان، الجلــسة )١( ــة بــشأن التقري  ٢٠٠٩/ ٣٠/٧، ٢٦٥٣ الملاحظــات الختامي

CCPR/C/SR.2653)). ((CCPR/C/AZE/CO/3 13/8/2009 ــوق ــة بحق ــة المعني ، اللجن

 .  الأمم المتحدة-الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

ــة، الجلــسة)٢( ــة الدومينيكي ــسادس للجمهوري ــدوري ال ــشأن التقريــر ال ــة ب ــات الختامي  ٣٤٤١  الملاحظ

)CCPR/C/SR.3441( ،اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، مفوضـية الأمـم المتحـدة ١١/٢٠١٧ /٣ ،

 .     الأمم المتحدة-السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

، ٢٠١٧/ ٢٤/٧، ٣٤٠٤الجلــسة .  الملاحظــات الختاميــة بــشأن التقريــر الــدوري الثــاني لهنــدوراس)٣(

)CCPR/C/HND/CO/2) 22/8/2017 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضـية الأمـم المتحـدة ،

 .    الأمم المتحدة-السامية لحقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner  



 )١٦٣٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

  

نخلص في نهاية هذا البحث إلى أن استقلال القضاء سواء في المعـايير الدوليـة أو الوطنيـة    

وثيقـة المنامـة للنظـام الموحـد يعتبر شرطا جوهريـا مـن أجـل محاكمـة عادلـة، ولقـد أكـدت 

كــما ،  عــلى اســتقلالية الــسلطة القــضائية الخليجــيللــسلطة القــضائية لــدول مجلــس التعــاون

نـصت عــلى هــذه الاســتقلالية القــوانين الداخليــة لهــذه الــدول، وتتمثــل أهــم النتــائج التــي تــم 

 :التوصل إليها فيما يلي

ــصيانة  - ــيتان ل ــمانتان أساس ــه ض ــضاء وحمايت ــتقلال الق ــل اس ــات داخ ــوق والحري  الحق

 .المجتمع

استقلال القضاء يمكن السلطة القـضائية مـن مزاولـة مهامهـا دون أن تتعـرض لـضغوط  -

 .خارجية من لدن سلطات الدولة أو غيرها

استقلال السلطة القضائية عن باقي سلطات الدولـة يـضمن الحـصانة القـضائية للعمـل  -

 .القضائي

لخليجــي يقــوم عــلى أســاس مبــدأ اســتقلال تنظــيم القــضاء في دول مجلــس التعــاون ا -

 .القضاء لكن مع منح السلطة التنفيذية الأرجحية في علاقتها بالسلطة القضائية

ولا يحـق لأيـة ، القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ما نص عليه القـانون -

 .حكام القضاءأسلطة أن تتدخل في القضايا القضائية أو في شؤون العدالة أو أن تعطل تنفيذ 

 .ولاية القضاء ولاية عامة على جميع القضايا وكافة المسائل ذات الطابع القضائي -

المجلس الأعلى للقضاء جهاز يسهر على شؤون القضاء إلا أنـه لا يتمتـع باسـتقلال تـام  -

 .بموجب وثيقة المنامة وتنظيمات القضاء لدول مجلس التعاون

 :نقترح ما يلي ،مجلس التعاون الخليجي بشأن استقلال قضاء دول وأما التوصيات

إنهاء تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذيـة مـن أجـل اسـتقلال كامـل وتـام للقـضاء،  -

 :ومن شروط ذلك



  
)١٦٣٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

   نقل صلاحيات رئيس الدولة ووزيـر العـدل المتعلقـة بالقـضاء إلى المجلـس الأعـلى

 .ة وندبهم وتأديبهم وغيرهللقضاء، بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية دور في تعيين القضا

  ألا تكون لوزارة العدل المتمثلة في وزير العدل ووكيل الوزارة العضوية في المجلـس

 .الأعلى للقضاء

 حصر صلاحية وزارة العدل في دور التنسيق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. 

 .ل بين السلطاتلمبدأ الفصوشفاف  الارتقاء بمبدأ استقلال القضاء إلى تطبيق عملي  -

 تشكيل مجلس التعاون الخليجي للجان متخصصة لإصـلاح القـضاء في كـل دولـة مـن  -

 .دول المجلس ووضع خطوات عملية لتطبيق نصوص وثيقة المنامة

الموحـد للـسلطة القـضائية مراجعـة موضـوعية ) القـانون( مراجعة وثيقة المنامة للنظـام  -

، وتزيـل اللـبس والغمـوض عـما يتعلـق بالفـصل وشفافة ترقى بالقضاء إلى الاستقلال الكامل

 .بين السلطات والتعاون فيما بينها

الالتزام بالمعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية لاسيما مبادئ الأمم المتحـدة  -

ــنظمات  ــع الم ــال م ــذا المج ــاون في ه ــضائية والتع ــسلطة الق ــتقلال ال ــشأن اس ــية ب الأساس

 .بحقوق الإنسان واستقلال القضاءواللجان الدولية ذات العلاقة 



 )١٦٣٤( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

  درا  
ا   

 ا  

ــة . ط. البــشري طــارق، القــضاء المــصري بــين الاســتقلال والاحتــواء -  -١٤٢٧الثاني

 . فولة بوكFOULABOUKموقع  .  مصر-، مكتبة الشروق الدولية القاهرة٢٠٠٦

https://foulabook.com/ar/book/ 

ــ - ــوريس، المؤس ــه م ــسياسية دوفرجي ــة ال ــتوري الأنظم ــانون الدس ــسياسية والق سات ال

، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر ١٩٩٢ـ ١٤١٢، ١. ترجمة جورج سعد، ط. الكبرى

 . المكتبة الإسلامية-مجلة الكتب العربية. ١٤٣. ص. والتوزيع، بيروت ـ لبنان

https://www.alarabimag.com/read/20361 

عن الحكومة فى دولة القانون دراسة دسـتورية ، أثر استقلال القضاء عبيد عدنان عاجل -

المركـز العـربي للدراسـات والبحـوث العربيـة . مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية

٢٠١٧. 

https://play.google.com/store/books/details/ 

الاختـــصاصات القـــضائية لـــرئيس الدولـــة في النظـــام شـــاهين خليـــل أحمـــد خليـــل،  -

دراسـة تحليليـة مقارنـة في ضـوء : الدستوري الفلسطيني وأثرها على مبدأ استقلال القضاء

، ٢٠١٩التوزيــع مركــز الدراســات العربيــة للنــشر و. الــنظم القانونيــة والــشريعة الإســلامية

 . غزة–المكتبة المركزية الجامعة الإسلامية 

https://library.iugaza.edu.ps/view_toc.aspx?id=134268&part=999
9 

ــة القــانون - ــره في نظــام دول ــتقلال الــسلطة القــضائية وأث  دراســة -الفــتلاوي أحمــد، اس

 .٢٠١٨ لبنان -منشورات زين الحقوقية، ببيروت. مقارنة

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb304122-
293285&search=books 



  
)١٦٣٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 -المطبعة والوراقة الوطنيـة مـراكش. كرام محمد، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي -

 .٢٠١٠، ١. المغرب ط

تا 

 لونيسي علي ولوني نصيرة، دور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إقـرار الـضمانات  -

، مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونيـة ٢٠٧٤ -٢٠٥٦. القضائية لحقـوق الإنـسان

 .٢٠١٩، ٢. ، ع٤. والسياسية، مج

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/4/2/107209 
  ات

مناقـشة وثيقـة الكويـت حـول أمـوال القـصر :  لـوزراء العـدل في التعـاون١٦الاجتماع الــ  -

 . الكويت-، القبس ١٠/٢٠٠٤ /٦. وتخفيض مدة رد الاعتبار

 https://alqabas.com/article/135482 

. المبادئ الدوليـة المتعلقـة باسـتقلال ومـسؤولية القـضاة والمحـامين وممـثلي النيابـة العامـة

المكتبـة القانونيـة  .٢٠٠٧ جنيـف ،١.ط ، اللجنة الدولية للحقـوقيين،١دليل الممارسين رقم 

 .العربية

https://www.bibliotdroit.com/2017/02/pdf_33.html 

.  للقانون الموحـد للـسلطة القـضائية بـدول الخلـيج"وثيقة المنامة"العدل يقرون وزراء  -

 .، الوسط يومية سياسية مستقلة، صحيفة بحرينية١٧/٥/٢٠١٧

http://www.alwasatnews.com/news/815513.html 

أمـر . لى للقضاء الـدكتور وليـد بـن محمـد الـصمعانيوزير العدل رئيس المجلس الأع -

 ربيـع الأول ٤. ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليف الـصمعاني رئيـسا لـه

 .، السعودية، الأحساء اليوم٢٠٢٠-١٠-٢١/ ه ١٤٤٢

https://www.hasatoday.com/29961 



 )١٦٣٦( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

ات ات و  
  ر  

دراسـة (الشهراني فيصل بن عبـد االله، اسـتقلال القـضاء في دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

رســالة ماجـستير، كليـة الدراســات العليـا قـسم العدالــة الجنائيـة، جامعــة ). مقارنـة –تأصـيلية 

 . نداء الإيمان موقع.٢٠٠٦ -١٤٢٧  السعودية-نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

http://www.al-eman.com/ 

http://88.99.240.100/aleman/library/messages/01951.pdf   
ا   

، منظمـة الـدول ١١/١٩٦٩/ ٢٢سان خوسـيه في . الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -

 .جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتاالأمريكية، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، اتفاقيـة حمايـة حقـوق الإنـسان في نطـاق مجلـس  -

 . جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان.١٩٥٠/ ١١ /٤أوروبا، روما 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

 المؤتمر الدولي التاسـع للـدول ٣٠الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، قرار  -

 .جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان. منظمة الدول الأمريكية). ١٩٤٨(الأمريكية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html 

ــرار  - ــسان، ق ــوق الإن ــالمي لحق ــلان الع ــف ٢١٧الإع ــسمبر ١٠ أل ــة . ١٩٤٨ دي الجمعي

 .العامة، الأمم المتحدة

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-
rights 

الإعـلان المتعلـق بحــق ومـسؤولية الأفـراد والجماعــات وهيئـات المجتمـع في تعزيــز  -

 قـرار الجمعيـة العامـة .وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعـترف بهـا عالميـا

ـــــــدة  ـــــــم المتح ـــــــة ٥٣/١٤٤للأم ـــــــسة العام ـــــــدورة ،١٩٩٨/ ١٢ /٩، ٥٨ الجل  ال



  
)١٦٣٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

٥٣،A/RES/53/144 ،الأمـم -، حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي ٨/٣/١٩٩٩ 

 .المتحدة

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-
individuals-groups-and 

 ســبتمبر ١٩/ ١٤٠١عــدة  ذي الق٢١. البيــان العــالمي عــن حقــوق الإنــسان في الإســلام -

 . جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان.، المجلس الإسلامي الدولي، باريس ـ فرنسا١٩٨١

http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html 

). ٤المـادة (ة الطـوارئ  بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثنـاء حالـ٢٩التعليق العام رقم  -

، ٢٠٠٢/ ٤ /١٨، HRI/GEN/1Rev.5/Add.1. ٢٠٠١ يوليـــه ٢٤، ١٩٥٠الجلـــسة 

.  الأمــم المتحــدة-الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان

 .جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html 

تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول عن بعثتهـا   -

، ٢٠١٥ /٥/٥، A/HRC/29/26/Add.2، ٢٩الـدورة . إلى الإمارات العربية المتحـدة

 . المتحدة الأمم-التقارير السنوية، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-
judges-and-lawyers 

تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غـابرييلا كنـول عـن بعثتهـا  -

. ، التقـــارير الـــسنوية٣١/٣/٢٠١٥، A/HRC/29/26/Add.2، ٢٩إلى قطـــر، الـــدورة 

 . الأمم المتحدة-، الجمعية العامةمجلس حقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-
judges-and-lawyers 

، الـسنة الأولى، ١. لجريـدة الرسـمية عا. ١٩٧١دستور الإمارات العربية المتحدة لـسنة  -

 .البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. ٣١/١٢/١٩٧١

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-constitution-of-the-uae 



 )١٦٣٨( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

، مجلـس الأمـة، ١٩٦٢ نـوفمبر ١٣٨٢/١١جمـادى الثـاني  ١٤دستور دولـة الكويـت   -

 .الكويت

http://kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024 

 دولــة -مكتــب الاتــصال الحكــومي. ٨/٦/٢٠٠٤ -٢٠/٤/١٤٢٥دســتور دولــة قطــر  -

 .قطر

https://www.gco.gov.qa/ar/about-qatar/the-constitution 

، هيئـة التـشريع والـرأي ٢٠٠٢ فبرايـر ١/ ١٤٢٢ ذو الحجـة ٢دستور مملكـة البحـرين  -

 .القانوني، البحرين

https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6p
yXUGiNqq6h9qKLgVAb 

 الإمـــارات -الــدورة الأولى للمجلــس الأعــلى لمجلــس التعــاون الخليجــي، أبـــو ظبــي -

 بيانـات المجلـس الأعـلى، ،٢٦/٥/١٩٨١-١٤٠١/٢٥ رجـب ٢٢-٢١العـربية المتحدة، 

 .، مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأمانة العامة

https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/pages/Home.aspx 

 ٨ -٧الـدورة الرابعـة والثلاثـين للمجلـس الأعـلى لمجلـس التعـاون الخليجـي، الكويـت  -

ــفر  ــلى ١١/١٢/٢٠١٣ -١٠/ ١٤٣٥ص ــس الأع ــات المجل ــة، بيان ــة العام ــالأمان س ، مجل

 .التعاون لدول الخليج العربية

https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/Pages/Astatementfromthethirtyfou
rths37.aspx 

نون على الصعيدين الوطني والدولي، تعزيز أنشطة الأمم المتحـدة في مجـال  سيادة القا -

 مـن جـدول الأعــمال، ٨٥ البنـد ٦٨تقريـر الأمـين العـام، الـدورة . سـيادة القـانون وتنـسيقها

٢٠١٤/ ١١/٧ ،A/68/213/Add.1الجمعية العامة، الأمم المتحدة . 

https://www.un.org/ar/ga 



  
)١٦٣٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ١٦، )٢١د ـ ( ألـف ٢٢٠٠العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، قـرار  -

مفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق .  الأمم المتحدة-، الجمعية العامة ١٩٦٦ديسمبر 

 . الأمم المتحدةالإنسان،

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-
political-rights 

 لدولـة الإمـارات العربيـة في شأن الـسلطة القـضائية الاتحاديـة ١٩٨٣ /٣قانون اتحادي  -

ــدة ــمية رقــم ١٩٨٣/ ٢٦/٥ -١٤٠٣ شــعبان ١٤. المتح الإمــارات . ١٢٠، الجريــدة الرس

 .   وزارة العدل-العربية المتحدة 

https://elaws.moj.gov.ae/Arabic.aspx?val=UAE-KaitAA1 

، الجريـدة الرسـمية ٢٠٠٢ ) ٤٢(قـانون رقـم قانون السلطة القضائية البحـرين، مرسـوم ب -

 .هيئة التشريع والرأي القانوني، البحرين. ٢٣/١٠/٢٠٠٢، )ملحق (٢٥٥٣رقم 

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id
=3087  

ــدة ١٢/٨/٢٠٠٣ -١٤/٦/١٤٤٢) ١٠(قــانون الــسلطة القــضائية قطــر، رقــم  - ، الجري

 . الميزان البوابة القانونية القطرية.١/١٠/٢٠٠٣ -٠٨/١٤٢٤/ ٠٥، ٩.الرسمية ع

https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=646
6&language=ar 

 ١٣ بتــاريخ ٩٩ / ٩٠ ســلطنة عــمان، مرســوم ســلطاني رقــم  قــانون الــسلطة القــضائية-  

 / ١٢ / ١) ٦٦٠(الجريــــــدة الرســــــمية رقــــــم ، ١٩٩٩-١١- ٢١/ ١٤٢٠شــــــعبان 

 .  سلطنة عمان-قانون .١٩٩٩

https://qanoon.om/p/1999/rd1999090/ 

 -١١٥، ٢٠٠١ لـسنة ٨ في طلـب التفـسير رقـم ٢٠٠٢/ ١/ ٣٠القرار الـصادر بجلـسة  -

قـــرارات المحكمـــة الدســـتورية الـــصادرة في طلبـــات تفـــسير النـــصوص الدســـتورية . ١٢٣

 -ورية ، المحكمة الدسـت٢. ، ج٢٠١٣ – ١٩٧٣والمبادئ المستخلصة منها في أربعين عاما 

 . دولة الكويت،  إصدارات المحكمة، الموقع الرسمي
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https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/default.aspx 

ــات القــضائية وفي محاكمــة -١٤المــادة   -  الحــق في المــساواة أمــام المحــاكم والهيئ

. ٢٠٠٧ يوليـــــه ٢٧ -٩، جنيـــــف ٩٠، الـــــدورة ٣٢عـــــام رقـــــم التعليـــــق ال. عادلـــــة

CCPR.C.GC.32 23/8/2007 الأمم المتحدة-، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . 

https://www.ohchr.org/ar/taxonomy/term/1357 

 بتـاريخ ٤٠/٣٢الجمعيـة العامـة ضائية، قـرار مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة الق -

صـكوك حقــوق . ١٩٨٥ ديـسمبر ١٣ بتـاريخ ٤٠/١٤٦ وقرارهـا رقـم ١٩٨٥ نـوفمبر ٢٩

 . الأمم المتحدة-مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالإنسان، 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary 

مدونــة الــسلوك لأخلاقيــات العمــل القــضائي في دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج  -

، مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة، الأمانــة العامــة، الريــاض ـ ٢٠١٦ -١. ط. العربيــة

 .السعودية

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 

ــم  - ــانون رق ــوم بالق ــت١٩٩٠/ ٢٣مرس ــضاء للكوي ــيم الق ــانون تنظ ــشأن ق ــعبان ١٣.  ب  ش

ـــدة الرســـمية الكويـــت اليـــوم ع١٩٩٠ -٣ -١٠/ ١٤١٠ ـــسادسة ١٨٦٧. ،  الجري  الـــسنة ال

 .البوابة الإلكترونية الرسمية دولة الكويت. والثلاثون

https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/LegalPort

al/Legal.aspx# 

 ربيــع الثــاني ٧.  بــشأن تنظــيم إدارة شــؤون القــضاء٢٠١٢ / ١٠ مرســوم ســلطاني رقــم  -

قــانون، ســلطنة . ٢٠١٢ / ٣ / ٣، )٩٦٣(الجريــدة الرســمية رقــم ، ٢٠١٢-٢-٢٩/ ١٤٣٣

 .عمان

https://qanoon.om/p/2012/rd2012010/ 
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 ربيــع الثــاني ٧.  بــشأن المجلــس الأعــلى للقــضاء٢٠١٢ / ٩مرســوم ســلطاني رقــم  -

طنة  قـانون، سـل.٢٠١٢ / ٣ / ٣، )٩٦٣(الجريدة الرسـمية رقـم . ٢٠١٢ -٢ - ١٤٣٣/٢٩

 .عمان

https://qanoon.om/p/2012/rd2012009/ 

موقـع مفوضـية الأمـم المتحـدة : بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان

 :السامية لحقوق الإنسان على الإنترنيت

https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner 

الجلـسة . الملاحظات الختامية الصادرة بشأن غامبيا في غياب تقريرهـا الـدوري الثـاني -

٢٠١٨/ ١٩/١١، ٣٥١٦ ،CCPR/C/GMB/CO/2(( ،ــــــــــة ٢٠١٨/ ٣٠/٨ ، اللجن

ــدة  ــم المتح ــية الأم ــسان، مفوض ــوق الإن ــة بحق ــسانالمعني ــوق الإن ــسامية لحق ــم -ال  الأم

 .       المتحدة

 ، ٢٦٥٣الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأذربيجان، الجلسة  -

٢٠٠٩/ ٣٠/٧ CCPR/C/SR.2653() .()CCPR/C/AZE/CO/3 

، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق ١٣/٨/٢٠٠٩

 .    تحدة الأمم الم-الإنسان

، ٣٦٣٠الملاحظــات الختاميــة بــشأن التقريــر الــدوري الثالــث لطاجيكــستان، الجلــسة  -

١٨/٦/٢٠١٩ ،CCPR/C/TJK/3(( ، اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، مفوضـية الأمـم

 .     الأمم المتحدة-المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 ١٠/ ٢٦، ٣٥٥٧الجلـسة . الملاحظات الختامية بشأن التقريـر الـدوري الثالـث لغينيـا -

 اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، مفوضـية الأمـم ،)CCPR/C/GIN/3(، ٢٠١٨/أكتوبر 

 .     الأمم المتحدة-المتحدة السامية لحقوق الإنسان



 )١٦٤٢( ا  ل اءا    ونوا  ول ا ا وا وا ا  

، ٣٤٧٠ و٣٤٦٠ الجلـستين . الملاحظات الختامية بشأن التقرير الـدوري الثالـث للبنـان -

٢٠١٨  /٢٢/٣- ١٥ ،)CCPR/C/LBN/3 ( المعنيــة بحقــوق الإنــسان، مفوضــية اللجنــة

 .     الأمم المتحدة-الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 CCPR/C/KWT/3(. ( الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالـث للكويـت -

،  اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، ٦/٢٠١٦ /٢٢ -٢١، ٣٢٧٠ و٣٢٦٩الجلـــستين 

 . الأمم المتحدة-وق الإنسانمفوضية الأمم المتحدة السامية لحق

 ٢٨٥٧ و٢٨٥٦  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للكويت، الجلـستين -

)CCPR/C/SR.2856و CCPR/C/SR.2857(، اللجنـــة المعنيـــة ،١١/٢٠١١ /٢ - ١ 

 .     الأمم المتحدة-بحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

ــات ا - ــدوراس الملاحظ ــاني لهن ــدوري الث ــر ال ــشأن التقري ــة ب ــسة . لختامي ، ٣٤٠٤الجل

٢٠١٧/ ٢٤/٧ ،)CCPR/C/HND/CO/2( ــة بحقــوق ٢٢/٨/٢٠١٧ ، اللجنــة المعني

 . الأمم المتحدة-الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 ٢٥ ،٣٥٥٦الجلـسة . الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبـيلاروس -

ـــة المعنيـــة بحقـــوق ٢٠١٨ نـــوفمبر ٢٢ )CCPR/C/BLR/5(، ٢٠١٨أكتـــوبر  ، اللجن

 . الأمم المتحدة-الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

ــات الختاميــة بــشأن التقريــر الــدوري الخــامس لرومانيــا- ، ٣٤٤٤الجلــسة .  الملاحظ

ـــــــــــــودة في  ، ٢٠١٧/ ١٢/ ١١) CCPR/C/ROU/CO/5. (٢٠١٧/ ١١ / ٦المعق

 الأمـم -اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان

 .    المتحدة

 ٢٧ ٣١٢٦الجلـسة . لانكا  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري-

ـــــوبر  ـــــوفمبر ١٢ ))CCPR/C/SR.3126( ،CCPR/C/LKA/CO.5(، ٢٠١٤أكت  ن
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ة بحقــوق الإنــسان، مفوضــية الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق اللجنــة المعنيــ، ٢٠١٤

 . الأمم المتحدة-الإنسان

ــر الــدوري الرابــع لبــيلاروس- ــة بــشأن التقري  -١٦٣٢الجلــستين .  الملاحظــات الختامي

ـــــوبر٣٠، ١٦٣٣ ـــــوفمبر ١٩ ).Add.7 و)CCPR/C/84/Add.4، ١٩٩٧ أكت  ١٩٩٩ ن

)CCPR/C/79/Add.86(سان، مفوضـية الأمـم المتحــدة ، اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـ

 . الأمم المتحدة-السامية لحقوق الإنسان

 الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للجمهوريـة الدومينيكيـة، الجلـسة -

٣٤٤١) CCPR/C/SR.3441(، ـــسان، ١١/٢٠١٧ /٣ ـــة بحقـــوق الإن ، اللجنـــة المعني

 .     المتحدة الأمم-مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

اللجنة ، ١٩٤٩ - ٨ - ١٢، معاهدات ١٩٧٧الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف ) البروتوكول( الملحق 

  .ICRCالدولية للصليب الأحمر 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm  

مجلـس الرؤسـاء الأفارقـة دورة عاديـة . الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنـسان والـشعوب  -

 .جامعة منيسوتا ـ مكتبة حقوق الإنسان. ١٩٨١يونيو ) كينيا(، نيروبي ١٨رقم

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

، ١٩٤٥ يونيـه ٢٦مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمـة الدوليـة  ميثاق الأمم المتحدة،  -

 .الأمم المتحدة،  ميثاق الأمم المتحدة-سان فرانسيسكو 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

. ، تـونس٢٠٠٤ مـايو ٢٣القمة العربية السادسة عـشرة  الميثاق العربي لحقوق الإنسان، -

 . مكتبة حقوق الإنسان، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا-جامعة منيسوتا 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 

/ ٨ /٢٧ - ٩٠/  للحكم للمملكة العربيـة الـسعودية، أمـر ملكـي رقـم أالنظام الأساسي -

 . هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، السعودية. ١٩٩٢/ ٣/ ١ -١٤١٢
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https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-
4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1 

مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج .  النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة -

 .العربية، الأمانة العامة الرياض ـ السعودية

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx 

 جمـادى الأولى ٢٧، ٢٠٢١ / ٦ النظام الأسـاسي سـلطنة عـمان، مرسـوم سـلطاني رقـم  -

. ١٢/١/٢٠٢١ –) ١٣٧٤(، ملحق عدد الجريـدة الرسـمية رقـم ٢٠٢١ -١ - ١١/ ١٤٤٢

 . سلطنة عمان-قانون

https://qanoon.om/p/2021/rd2021006/ 

، ٢٠٠٧/ ١/١٠- ١٤٢٨/ ١٩/٩، ٧٨/نظام القضاء السعودية، مرسـوم ملكـي رقـم م -

 .هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-
dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1 

ــة للقــانون  وثيقــة - ــام( المنام ــس التعــاون) النظ . الموحــد للــسلطة القــضائية لــدول مجل

 . السعودية-، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، الرياض ٢٠١٤

ا   
         Documents 

- Annex Parliamentary Supremacy Judicial Independence…Latimer 
House Guidelines for the Commonwealth 19 June 1998. 
https://commonwealthlawyers.com/wp-
content/uploads/2018/12/LatimerHousePrinciples.pdf 
- Beijing Statement of Principles of the Independence of the 
Judiciary in the Lawasia Region. LAWASIA, Beijing 19 August 
1995. 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Beijing-
Statement.pdf 
- Charte européenne sur le statut des juges. Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, 8 - 10 juillet 1998, DAJ/DOC (98) 23. 
https://www.lc-doc.com/document/charte-europeenne-sur-le-
statut-des-juges/3385 
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-  
Commonwealth (Latimer House) Principles on the Tree Branches 
of Government. Commonwealth Heads of Government Meeting, 
Abuja, Nigeria, 2003. 
https://commonwealthlawyers.com/wp-
content/uploads/2018/12/LatimerHousePrinciples.pdf 
-  Conseil de l'Europe comité des ministres. Recommandation N° 
R (94) 12, Comite Des Ministres 13 octobre 1994. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Display
DCTMContent?documentId=09000016804c67de 
- Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à  
l’assistance  judiciaire en Afrique. Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples, Union Africaine, 2003. 
https://achpr.org/public/Document/file/French/achpr33_guide_fair
_trial_legal_assistance_2003_fra.pdf 
- Draft Universal Declaration on the Independence of Justice, 
(“Singhvi Declaration”). Economic and Social Council, UNITED 
NATIONS. E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.5/Rev.1,24 August 1987. 
https://digitallibrary.un.org/record/139884 
-  Les Principes de Bangalore sur la Déontologie Judiciaire, 
Annexe, 2002. E/CN.4/2003/65, Groupe judiciaire sur le 
renforcement de l’intégrité de la justice. 
https://www.unodc.org/documents/corruption/bangalore_f.pdf 
- Mesures de mise en  œuvre effective des principes de 
Bangalore sur la déontologie judiciaire (Les mesures de mise en 
œuvre)) Luzaka, Zambie 21 - 22 Janvier 2010. 
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/meas
ures_implementation/measures_implementation_french.pdf 
- Montreal declaration, Universal declaration on the 
independence of justice. Montreal (Quebec, Canada) 10 June 
1983. 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/02/Montreal-
Declaration.pdf 
- Rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance 
du système judiciaire, partie II - le ministère public, Commission 
de Venise, 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010 
CDL-AD(2010)040, Strasbourg, 3-1- 2011, Conseil de l'Europe. 
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 https://rm.coe.int/1680700e10 
- Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’assistance 
judiciaire en Afrique («Déclaration de Dakar »), (1999) La 
Commission africaine. 
https://protect-lawyers.org/wp-
content/uploads/resolution_droit_proces_equitable_et_assistance_
judiciaire_en_afrique.pdf 
- Statut du Juge en Europe (1993). Association Européenne des 
Magistrats Groupe Régional de L’union Internationale des 
Magistrats.  
https://smmp.pt/sindicato/relacoes-internacionais/association-
europeenne-des-magistrats/ 
- The universal charter of the judge. International Association of 
Judges. Taiwan on November 17th, 1999, Updated in Santiago de 
Chile on November 14th, 2017.   
www.unodc.org › universal_charter_2017_english 
 

Articles 
The Rules of Law, DabcanbouletMon Oct 14 2002, everything2. 
https://everything2.com/title/The+Rule+of+Law 
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alqanuniat walsharieat al'iislamiati. markaz aldirasat alearabiat 
lilnashr waltawzie 2019, almaktabat almarkaziat aljamieat 
al'iislamiat - ghaza.  
https://library.iugaza.edu.ps/view_toc.aspx?id=134268&part=9999  
• alfatlawi 'ahmad, aistiqlal alsultat alqadayiyat wa'atharuh fi 
nizam dawlat alqanuni- dirasat muqaranati. manshurat zayn 
alhuquqiati, bibayrut- lubnan 2018.  
• https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb304122-
293285&search=books  
• kram muhamad, alwajiz fi altanzim alqadayiyi almaghribi. 
almutbaeat walwaraaqat alwataniat marakishi- almaghrib ta. 1, 
2010.  
almajalaat  
• lunisi eali walawni nasiratun, dawr al'iielan alealamii lihuquq 
al'iinsan fi 'iiqrar aldamanat alqadayiyat lihuquq al'iinsani. 2056- 
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2074, majalat al'ustadh albahith lildirasat alqanuniat walsiyasiati, 
mj. 4, ea. 2, 2019. 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/457/4/2/107209  
almaqalat  
• alaijtimae al 16 liwuzara' aleadl fi altaeawuni: munaqashat 
wathiqat alkuayt hawl 'amwal alqasr watakhfid mudat radi 
alaietibar. 6 /10/2004, alqabs - alkuayti.  
https://alqabas.com/article/135482  
• almabadi alduwliat almutaealiqat biaistiqlal wamaswuwliat 
alqudaat walmuhamin wamumathili alniyabat aleamati. dalil 
almumarisin raqm 1, allajnat alduwaliat lilhuquqiiyna, ta.1, jinif 
2007. almaktabat alqanuniat alearabiati.  
https://www.bibliotdroit.com/2017/02/pdf_33.html  
• wuzara' aleadl yuqiruwn "wathiqat almanamati" lilqanun 
almuahad lilsultat alqadayiyat bidual alkhalij. 17/5/2017, alwasat 
yawmiatan siasiat mustaqilatan, sahifat bahrayniatun.  
http://www.alwasatnews.com/news/815513.html  
• wazir aleadl rayiys almajlis al'aelaa lilqada' alduktur walid bin 
muhamad alsameani. 'amr malakiun bitashkil almajlis al'aelaa 
lilqada' watamdid taklif alsameanii rayiysan lahu. 4 rabie al'awal 
1442h / 21-10-2020, al'ahsa' alyawma, alsaeudiatu.  
https://www.hasatoday.com/29961  
almawsueat wamajmueat al'ahkam 
rasayil jamieia  
• alshahrani faysal bin eabd allah, aistiqlal alqada' fi dual majlis 
altaeawun alkhalijii (dirasat tasiliat - muqaranata). risalat majistir, 
kuliyat aldirasat aleulya qism aleadalat aljinayiyati, jamieat nayif 
alearabiat lileulum al'amniati, alrayad- alsaeudiat 1427- 2006. 
mawqie nida' al'iiman.  
http://www.al-eman.com/ 
http://88.99.240.100/aleman/library/messages/01951.pdf 
alwathayiq  
• alaitifaqiat al'amrikiat lihuquq al'iinsani. san khusih fi 22/ 
11/1969, munazamat alduwal al'amrikiati, jamieat muniisuta 
maktabat huquq al'iinsani, aljamieat al'iislamiat bimunyisuta.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html  
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• alaitifaqiat al'uwrubiyat lihuquq al'iinsani, aitifaqiat himayat 
huquq al'iinsan fi nitaq majlis 'uwruba, ruma 4 /11/ 1950. jamieat 
muniisuta maktabat huquq al'iinsani.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  
• al'iielan al'amrikiu lihuquq wawajibat al'iinsani, qarar 30 
almutamar alduwalii altaasie lilduwal al'amrikia (1948). 
munazamat alduwal al'amrikiati. jamieat muniisuta maktabat 
huquq al'iinsani.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html  
• al'iielan alealamiu lihuquq al'iinsani, qarar 217 'alf 10 disambir 
1948. aljameiat aleamatu, al'umam almutahidatu.  
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-
rights  
• al'iielan almutaealiq bihaqi wamaswuwliat al'afrad waljamaeat 
wahayyat almujtamae fi taeziz wahimayat huquq al'iinsan 
walhuriyaat al'asasiat almuetaraf biha ealamia. qarar aljameiat 
aleamat lil'umam almutahidat 53/144 aljalsat aleamat 58, 9 /12/ 
1998, aldawrat 53,A/RES/53/144, 8/3/1999, huquq al'iinsan 
maktab almufawad alsaami - al'umam almutahidati.  
https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-
individuals-groups-and  
• alibayan alealamiu ean huquq al'iinsan fi al'iislami. 21 dhi 
alqaedat 1401/ 19 sibtambar 1981, almajlis al'iislamiu alduwali, 
baris faransa. jamieat muniisuta maktabat huquq al'iinsani.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/UIDHR.html  
• altaeliq aleamu raqm 29 bishan eadam altaqayud bi'ahkam 
aleahd 'athna' halat altawari (almadat 4). aljalsat 1950, 24 yulih 
2001. HRI/GEN/1Rev.5/Add.1, 18 /4/ 2002, alsukuk alduwaliat 
lihuquq al'iinsani, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu. jamieat munisuta, maktabat huquq al'iinsani.  
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html  
• taqrir almuqararat alkhasat almaeniat biaistiqlal alqudaat 
walmuhamin ghabriilaa kunul ean baethatiha 'iilaa al'iimarat 
alearabiat almutahidati. aldawrat 29, A/HRC/29/26/Add.2, 5/5 
/2015, altaqarir alsanawiati, majlis huquq al'iinsani, aljameiat 
aleamatu- al'umam almutahidati.  
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https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-
judges-and-lawyers  
• taqrir almuqararat alkhasat almaeniat biaistiqlal alqudaat 
walmuhamin ghabriilaa kunul ean baethatiha 'iilaa qatar, aldawrat 
29, A/HRC/29/26/Add.2, 31/3/2015, altaqarir alsanawiatu. majlis 
huquq al'iinsani, aljameiat aleamatu- al'umam almutahidati.  
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-
judges-and-lawyers  
• distur al'iimarat alearabiat almutahidat lisanat 1971. aljaridat 
alrasmiat ea. 1, alsanat al'uwlaa, 31/12/1971. albawaabat alrasmiat 
lihukumat al'iimarat alearabiat almutahidati.  
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-constitution-of-the-uae  
• dustur dawlat alkuayt 14 jamadaa althaani 1382/11 nufimbir 
1962, majlis al'umati, alkuayti.  
http://kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024  
• distur dawlat qatar 20/4/1425- 8/6/2004. maktab alaitisal 
alhukumi- dawlat qatru.  
https://www.gco.gov.qa/ar/about-qatar/the-constitution  
• distur mamlakat albahrayn 2 dhu alhijat 1422/ 1 fibrayir 2002, 
hayyat altashrie walraay alqanunii, albahrayni.  
https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6py
XUGiNqq6h9qKLgVAb  
• aldawrat al'uwlaa lilmajlis al'aelaa limajlis altaeawun alkhaliji, 
'abw zabi- al'iimarat alearubiyat almutahidati, 21-22 rajab 
1401/25-26/5/1981, bayanat almajlis al'aelaa, al'amanat aleamatu, 
majlis altaeawun lidual alkhalij alearabiati.  
https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/pages/Home.aspx  
• aldawrat alraabieat walthalathin lilmajlis al'aelaa limajlis 
altaeawun alkhaliji, alkuayt 7- 8 sifr 1435/ 10- 11/12/2013, 
bayanat almajlis al'aelaa al'amanat aleamatu, majlis altaeawun 
lidual alkhalij alearabiati.  
https://www.gcc-sg.org/ar-
sa/Statements/SupremeCouncil/Pages/Astatementfromthethirtyfou
rths37.aspx  
• siadat alqanun ealaa alsaeidayn alwatanii walduwali, taeziz 
'anshitat al'umam almutahidat fi majal siadat alqanun watansiqiha. 
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taqrir al'amin aleami, aldawrat 68 alband 85 min jadwal al'aemali, 
11/7/ 2014, A/68/213/Add.1 aljameiat aleamati, al'umam 
almutahidati.  
https://www.un.org/ar/ga  
• aleahd alduwaliu alkhasu bialhuquq almadaniat walsiyasiati, 
qarar 2200 'alf (d 21), 16 disambir 1966, aljameiat aleamat - 
al'umam almutahidatu. mufawadiat al'umam almutahidat 
alsaamiat lihuquq al'iinsani, al'umam almutahidatu.  
https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-
political-rights  
• qanun aitihadiun 3 /1983 fi shan alsultat alqadayiyat alaitihadiat 
lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidati. 14 shaeban 1403- 26/5/ 
1983, aljaridat alrasmiat raqm 120. al'iimarat alearabiat 
almutahidat - wizarat aleadli.  
https://elaws.moj.gov.ae/Arabic.aspx?val=UAE-KaitAA1  
• qanun alsultat alqadayiyat albahrini, marsum biqanun raqm (42) 
٢٠٠٢ , aljaridat alrasmiat raqm 2553 (mulhiq), 23/10/2002. hayyat 
altashrie walraay alqanunii, albahrayni.  
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id
=3087  
• qanun alsultat alqadayiyat qatr, raqm (10) 14/6/1442- 12/8/2003, 
aljaridat alrasmiat ea.9, 05 /08/1424- 1/10/2003. almizan 
albawaabat alqanuniat alqatariatu.  
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=6466
&language=ar  
• - qanun alsultat alqadayiyat saltanat eaman, marsum sultaniun 
raqm 90 / 99 bitarikh 13 shaeban 1420/ 21 -11-1999, aljaridat 
alrasmiat raqm (660) 1 / 12 / 1999 .qanuni- saltanat eaman.  
https://qanoon.om/p/1999/rd1999090/  
• alqarar alsaadir bijalsat 30/ 1/ 2002 fi talab altafsir raqm 8 lisanat 
2001, 115- 123. qararat almahkamat aldusturiat alsaadirat fi 
talabat tafsir alnusus aldusturiat walmabadi almustakhlasat minha 
fi 'arbaein eaman 1973 - 2013, ju. 2, almahkamat aldusturiat - 
dawlat alkuayt, 'iisdarat almahkamati, almawqie alrasmia.  
https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/default.aspx  
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• almadat 14- alhaqu fi almusawaat 'amam almahakim walhayyat 
alqadayiyat wafi muhakamat eadilati. altaeliq aleamu raqm 32, 
aldawrat 90, jinif 9- 27 yulih 2007. CCPR.C.GC.32 23/8/2007, 
allajnat almaeniat bihuquq al'iinsan - al'umam almutahidati.  
https://www.ohchr.org/ar/taxonomy/term/1357  
• mabadi 'asasiat bishan aistiqlal alsultat alqadayiyati, qarar 
aljameiat aleamat 40/32 bitarikh 29 nufimbir 1985 waqararuha 
raqm 40/146 bitarikh 13 disambir 1985. sukuk huquq al'iinsani, 
mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- 
al'umam almutahidati.  
https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary  
• mdunat alsuluk li'akhlaqiaat aleamal alqadayiyi fi dual majlis 
altaeawun lidual alkhalij alearabiati. ta. 1- 2016, majlis altaeawun 
lidual alkhalij alearabiati, al'amanat aleamati, alriyad alsaeudiatu.  
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx  
• marsum bialqanun raqm 23/ 1990 bishan qanun tanzim alqada' 
lilkuayta. 13 shaeban 1410/ 10- 3- 1990, aljaridat alrasmiat 
alkuayt alyawm ea. 1867 alsunat alsaadisat walthalathuna. 
albawaabat al'iiliktruniat alrasmiat dawlat alkuayti.  
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/LegalPort
al/Legal.aspx#  
• marsum sultani raqm 10 / 2012 bishan tanzim 'iidarat shuuwn 
alqada'i. 7 rabie althaani 1433/ 29-2-2012, aljaridat alrasmiat raqm 
(963), 3 / 3 / 2012. qanuni, saltanat eaman.  
https://qanoon.om/p/2012/rd2012010/  
• marsum sultaniun raqm 9 / 2012 bishan almajlis al'aelaa 
lilqada'i. 7 rabie althaani 1433/29 - 2- 2012. aljaridat alrasmiat 
raqm (963), 3 / 3 / 2012. qanuni, saltanat eaman.  
https://qanoon.om/p/2012/rd2012009/  
• bishan almulahazat alkhitamiat lilajnat almaeniat bihuquq 
al'iinsani: mawqie mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat 
lihuquq al'iinsan ealaa al'iintirnit:  
https://www.ohchr.org/ar/about-us/high-commissioner  
• almulahazat alkhitamiat alsaadirat bishan ghambia fi ghiab 
taqririha aldawrii althaani. aljalsat 3516, 19/11/ 2018, 
CCPR/C/GMB/CO/2)), 30/8/ 2018, allajnat almaeniat bihuquq 
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al'iinsani, mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq 
al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaalith 
li'adharabijan, aljalsat 2653,  
• 30/7/ 2009 CCPR/C/SR.2653)). ((CCPR/C/AZE/CO/3 
13/8/2009, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat 
al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaalith 
litajikistan, aljalsat 3630, 18/6/2019, CCPR/C/TJK/3)), allajnat 
almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat al'umam almutahidat 
alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaalith 
lighinya. aljalsat 3557, 26/ 10 'uktubar /2018, (CCPR/C/GIN/3), 
allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat al'umam 
almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaalith 
lilubnana. aljalsatayn 3460 wa3470, 15-22/3/ 2018, 
(CCPR/C/LBN/3) allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, 
mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- 
al'umam almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaalith 
lilkuayta. ((CCPR/C/KWT/3 aljalsatayn 3269 wa3270, 21- 22 
/6/2016, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat 
al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaani 
lilkuayti, aljalsatayn 2856 wa2857 (CCPR/C/SR.2856 
waCCPR/C/SR.2857), 1- 2 /11/2011, allajnat almaeniat bihuquq 
al'iinsani, mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq 
al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii althaani 
lihinduras. aljalsat 3404, 24/7/ 2017, (CCPR/C/HND/CO/2) 
22/8/2017, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat 
al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu.  
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• almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii alkhamis 
libilarus. aljalsat 3556, 25 'uktubar 2018, (CCPR/C/BLR/5) 22 
nufimbir 2018, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat 
al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu.  
• - almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii alkhamis 
lirumanya. aljalsat 3444, almaequdat fi 6 / 11/ 2017. 
(CCPR/C/ROU/CO/5) 11/ 12/ 2017, allajnat almaeniat bihuquq 
al'iinsani, mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq 
al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• - almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii alkhamis lisiri 
lanka. aljalsat 3126 27 'uktubar 2014, (CCPR/C/SR.3126) ،
CCPR/C/LKA/CO.5)) 12 nufimbir 2014, allajnat almaeniat 
bihuquq al'iinsani, mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat 
lihuquq al'iinsani- al'umam almutahidatu.  
• - almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii alraabie 
libilarus. aljalsatayn 1632- 1633, 30 'uktubar1997, 
CCPR/C/84/Add.4) waAdd.7). 19 nufimbir 1999 
(CCPR/C/79/Add.86), allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, 
mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- 
al'umam almutahidatu.  
• - almulahazat alkhitamiat bishan altaqrir aldawrii alsaadis 
liljumhuriat alduwminikiati, aljalsat 3441 (CCPR/C/SR.3441), 3 
/11/2017, allajnat almaeniat bihuquq al'iinsani, mufawadiat 
al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq al'iinsani- al'umam 
almutahidatu.  
• almulhaq (albrutukul) al'awal al'iidafiu 'iilaa aitifaqiaat jinif 
1977, mueahadat 12- 8- 1949, allajnat alduwliat lilsalib al'ahmar 
ICRC.  
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm  
• almithaq al'afriqiu lihuquq al'iinsan walshueuba. majlis alruwasa' 
al'afariqat dawrat eadiat raqamu18, nayrubi (kinya) yuniu 1981. 
jamieat muniisuta maktabat huquq al'iinsani.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html  
• mithaq al'umam almutahidati, mutamar al'umam almutahidat 
almaenii bialmunazamat alduwaliat 26 yunih 1945, san fransisku - 
mithaq al'umam almutahidati, al'umam almutahidata.  
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https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text  
• almithaq alearabiu lihuquq al'iinsani, alqimat alearabiat 
alsaadisat eashrat 23 mayu 2004, tunis. jamieat muniisuta - 
maktabat huquq al'iinsani, aljamieat al'iislamiat bimunyisuta.  
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html  
• alnizam al'asasiu lilhukm lilmamlakat alearabiat alsueudiati, 'amr 
malakiun raqm 'a/ 90 - 27 /8/ 1412- 1/ 3/ 1992. hayyat alkhubara' 
bimajlis alwuzara'i, alsaeudiati.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-
4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1  
• alnizam al'asasiu limajlis altaeawun lidual alkhalij alearabiati. 
majlis altaeawun lidual alkhalij alearabiati, al'amanat aleamat 
alriyad alsaeudiatu.  
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx  
• alnizam al'asasiu saltanat eaman, marsum sultaniun raqm 6 / 
2021, 27 jamadaa al'uwlaa 1442/ 11 - 1- 2021, mulhaq eadad 
aljaridat alrasmiat raqm (1374) - 12/1/2021. qanunu- saltanat 
eaman.  
https://qanoon.om/p/2021/rd2021006/  
• nizam alqada' alsueudiati, marsum malakiun raqm ma/78, 19/9/ 
1428 -1/10/ 2007, hayyat alkhubara' bimajlis alwuzara' 
almamlakat alearabiat alsaeudiati.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-
dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1  
• wathiqat almanamat lilqanun (alnizami) almuahad lilsultat 
alqadayiyat lidual majlis altaeawuni. 2014, majlis altaeawun lidual 
alkhalij alearabiati, al'amanat aleamatu, alriyad - alsaeudiatu. 
 

biallugha al'ajnabia  
 

Documents 
- Annex Parliamentary Supremacy Judicial Independence…Latimer 
House Guidelines for the Commonwealth 19 June 1998. 
https://commonwealthlawyers.com/wp-
content/uploads/2018/12/LatimerHousePrinciples.pdf 
- Beijing Statement of Principles of the Independence of the 
Judiciary in the Lawasia Region. LAWASIA, Beijing 19 August 
1995. 
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https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Beijing-
Statement.pdf 
- Charte européenne sur le statut des juges. Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, 8 - 10 juillet 1998, DAJ/DOC (98) 23. 
https://www.lc-doc.com/document/charte-europeenne-sur-le-
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 س ات
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........................................................................................................١٥٦٦  

ا ١٥٦٦..................................................................................................أ  

ا ت وإؤ.....................................................................................١٥٦٦  

ف ا...................................................................................................١٥٦٧  

ا دره١٥٦٧......................................................................................... و  

ت ارا١٥٦٧.............................................................................................ا  

ا ...................................................................................................١٥٦٨  

  ١٥٧٠................................ل اء  ا اوا اد ومت ا : ا اول

  ١٥٧٠................................................ا   د أ ال اء : ا اول

  ١٥٧٠..............................................................ا اد  ا ا: اع اول

مع اا : ا ا  دا ا ...................................................١٥٧٥  

ما ا : وا ا  ءل ات ام..................................................١٥٧٩  

ع ات : ولاا   ا ل ا١٥٧٩..................................................ا  

ع اام :ا   ................................................................١٥٨٨  

ا ام :  ل ات امونا  ء دول......................................١٥٩٤  

  ١٥٩٤...............................................................اء  در : ا اول

ما ا : ا  ا ا .................................................١٦٠٧  

  ١٦٠٧......................................................ات ر او  ل اء: اع اول

مع اا :ا  لا وز .........................................................١٦١٤  

ا ون : اا  ول ء ا ١٦٢١..................................................ا  

  ١٦٢٢..................................................................أء ا ا ء : اع اول

مع اء:ا ا ت ا١٦٢٤............................................................. ا  

........................................................................................................١٦٣٢  

 در١٦٣٤.................................................................................................ا  
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